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 تمهيد 
الحقوق السياسية فهي تلك  فأما  ،  سياسية وأخرى مدنيةعموما الى حقوق  تنقسم الحقوق    

التي تثبت للمواطن باعتباره عضو في جماعة سياسية معينة تخوله حق المشاركة في حكم وادارة 
 هذه الجماعة وهي حقوق مقررة للمواطنين فقط دون الأجانب. 
كانوا أو أجانب واللازمة لأجل أما الحقوق المدنية فهي تلك التي تثبت للأفراد مواطنين  

 . شاطهم العادي في المجتمعممارستهم لن
بالتالي  و   قوم بمالت    ية بدورها إلى حقوق غير مالية وهي تلك التي لاوتنقسم الحقوق المدن 

فيها التعامل  يجوز  لا  بحيث  التعامل  دائرة  عن  وحقوق    ،تخرج  الشخصية  حقوق  في  وتتمثل 
يمها الأسرة أو الحقوق العائلية، و بمال، وتتميز بأنها قابلة    إلى حقوق مالية وهي تلك التي يمكن تقو

 للتعامل فيها، وهي نوعين: حقوق شخصية وحقوق عينية. 
المالية توجد حقوق ذات طبيعة مزدوجة أي   المالية والحقوق غير  جانب الحقوق  وإلى 

مع او  مالي  غير  وآخر  مالي  جانب  فيها  أي  مالي  غير  وآخر  مالي  جانب  الحقوق  فيها  وهي  نوي، 
 . ية، كحق المل كية الصناعية وحق المؤلفالذهنية أو الحقوق المعنو 

المدني   القانون  تكفل  ولقد  بتنظيمها  يتكفل  خاص  يع  تشر السابقة  الحقوق  من  ولكل 
الجزائري بتنظيم الحقوق المالية فقط حيث بعد ان تطرق في الكتاب الاول الى الاحكام العامة  

ية، خصالمتعلقة بتطبيق الق  الحقوق    لتنظيممنه  لكتاب الثاني  ا  انون والأشخاص الطبيعية والاعتبار
وخص    منه.  673إلى    53بموجب المواد من    والعقود وهذا الشخصية تحت عنوان: الالتزامات  

  )الكتابمنه    100الي      674الكتابين الثالث والرابع لتنظيم الحقوق العينية بموجب المواد من  
 ة التبعية(. والكتاب الرابع للحقوق العيني   الأصلية نيةالعيالثالث للحقوق 
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العيني الحق  يف  معين   :تعر شيء  على  معين  لشخص  القانون  يخولها  مباشرة  سلطة  هو 
حاجة   دون  فيه  يتصرف  وأن  به  ينتفع  وأن  يستعمله  أن  بمقتضاها  له  يكون  إلى  البذاته  حاجة 

   .في حدود القانونووساطة شخص آخر  
من دون    ةتقوم بذاتها مستقلأصلية وهي التي    نية إلى حقوق عينيةوتنقسم الحقوق العي 

والى حقوق عينية    ،المل كية والحقوق المتفرعة عنها  تتبعه كحقآخر    ها الى حقأن تستند في وجود
 الوفاء به مثل حق الرهن الرسمي والحيازي.   شخصي تضمنتبعية وهي التي لا تقوم الا تابعة لحق  

يف الحق الشخصي  او حال قانونية بين    ةلشخصي او حق الدائنية هو رابط حق ا: التعر
يكون للدائن مطالبة المدين    الرابطةشخصين يسمى أحدهما بالدائن والاخر بالمدين بموجب هذه  

بأداء في  معين    مالي  التزامه  شيءيتمثل  هذا    ،اعطاء  وعلى  عمل.  عن  الامتناع  او  بعمل  القيام 
عن ثلاثة  من  الشخصي  الحق  ااصر  يتكون  العيني  هي  للحق  خلافا  الحق  وموضوع  المدين  لدائن 

ين فقط هما صاحب الحق والشيء موضوع الحق.  الذي يتكون من عنصر
 ولهذه الرابط القانونية القائمة بين الدائن والمدين وجهان:

ية الدائن وتسمى حقا  ب وجه ايجابي    على اعتبار أن للدائن حق مطالبة    النظر اليها من زاو
ية المدين وتسمى التزام  ووجه سلبيء معين،  المدين بأدا على اعتبار أن المدين   ا  بالنظر إليها من زاو

 المعين.  بأداءملزم قانونا تجاه الدائن 
وقبل هذا   ،دراستنا على الحقوق الشخصية او الالتزامات دون الحقوق العينية  وتقتصر 

يفهيد ر بناء التمجدي ية الالتزام و لهذه الدراسة بالتعر  . الالتزام خصوصابنظر
 
 



 محاضرات في شرح القانون المدني الجزائري                                              الأستاذ: علاق لمنور
 

3 

ية الالتزام فصل تمهيدي: مدخل الى   نظر
يه الالتزام   يف بنظر  اولا: التعر
يف بالالتزام    ثانيا: التعر
 ثالثا: ترتيب مصادر الالتزام  

ية الالتزام   فصل تمهيدي: مدخل الى نظر
ي يف بنظر  الالتزام ة اولا: التعر

ية الالتزام1 نظر اليه    إذاعليه اسم الالتزام  هو الحق الشخصي الذي يطلق    :/ موضوع نظر
 . من ناحية المدين الذي في ذمته المالية التزام بأداء معين لصالح الدائن

ية الالتزام بدل اصطلاح    وقد درجه شراح القانون المدني على استعمال اصطلاح نظر
ية الحق الشخصي على اساس ان الناحية الغالبة في العلاقة بين الدائن والمدين هي     حية ناالنظر

معين    السلبية دائن  وجود  دون  الالتزام  ينشأ  ان  امكانية  من  ذلك  على  أدل  ولا  الالتزام  اي 
يمكن كذلك أن يوجد الالتزام مع عدم امكان  وقته نشوئه   المدين   إلزام كما في حالة الوعد بجائزه و

 على الوفاء به كما في حالة الالتزام الطبيعي
ية الالتزام   وأهمية/ مفهوم  2 ية الالتزام بمجموعة القواعد العامة والمبادئ  ضمتت   :نظر ن نظر

شكل  فهي بهذا ت    ،الطابع المالي داخل المجتمعالكلية التي تنظم علاقات ونشاطات الأفراد ذات  
التي يجب الوضوء اليها    وهو ما أهلها لأن تكون القاعدة العامة  ،العمود الفقري للقانون المدني

في   أو  المدني  في القانون  لم  سواء  في القوانين الاخرى طالما أنه  نص  القانون التجاري او  يوجد 
 . خاص في هذه القوانين 
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ال   ية  نظر يفمثلا  ونظر القانوني  المسؤولية  ف  التعسف   ةتصرف  ية  ونظر الحق  استعمال  ي 
علاقاتهم   أيضا  يشمل  بل  بينهم  فيما  الأفراد  علاقات  على  تطبيقها  في  مقصورة  ليست  المدنية 

تطبق على العلاقات الدولية وإن كان تطبيقها في هذا المجال وغيره يشملها    ماك  ،بالسلطة العامة
التح الذي  و من  بالقدر  هذه  ير  وطبيعة  خصوصية  مع  الدوليةف) العلاقات  يتناسب   المسؤولية 

ية جاءت نتيجة تطور المسؤولية المدنية(و  . المسؤولية الإدار
ية الالتزام /3 ية الالتزام با :مميزات نظر  لمميزات التالية تمتاز نظر

ية الالتزام مبادئ كلية والقواعد التي  : فهي لا تتضمن ولا تتناول الأحكام  تتضمن نظر
المشتري  الى  المبيع  الشيء  مل كية  بنقل  البائع  كالتزام  بعينه،  التزام  الأحكام    ،تحكم  تتناول  بل 

 كل الالتزام. النظر عن ذاتيه  رفالأساسية العامة التي تخضع لها الالتزامات في مجموعها بص
  ضع التي تخ  على أساس أنها تتضمن المبادئ العامة  :تمتاز بشيء من الثبات والاستقرار  

  . لها الالتزامات في مجموعها من دون ان تتطرق الى الجزئيات والتفاصيل 
ية الالتزام بالطابع النظري والمنطقي في ذات الوقت  استند واضيعها    دفق  :تتميز قواعد نظر

القان فقهاء  بأي  وهذا  المنطق  الى  الروماني  ذاتيون  من  الالتزام  يد  تجر وشخصي   ةعد   ةموضوعه 
    .طرفيه

ية الالتزام 4 ية الالتزام الى القانون الروماني ثم انتقلت بعدها   أصليرجع  :  /تطور نظر صياغة نظر
الفرنسي القانون  على  وتعرضت  ،الى  بلورتها  و صياغتها  اعادة  الفقيهين    الى    Domatدوما  يد 

ية  ،Pothierه  بوتيو  بية    الالتزام  وقد استمد المشرع الجزائري أحكام نظر كغيره من القوانين العر
يعة الإسلامية.   من القانون الفرنسي مع تكملتها ببعض أحكام الشر



 محاضرات في شرح القانون المدني الجزائري                                              الأستاذ: علاق لمنور
 

5 

واستقرارا    تعدو   ثباتا  القانون  أجزاء  أكثر  الالتزام  ية  من  ،  نظر به  تتصف  يد  لما  تجر

ية الور كباقي الشرائع والنظم  إلا أنها تخضع لسنة التط  ،ومنطقية ض  الها بعنخرى حيث  أ الدنيو
 ر من حيث الصياغة القانونية ومن حيث فكرة الالتزام بذاته. يالتغيير والتطو 

ماني يعرف القاعدة المعروفة اليوم وهي  ورلم يكن القانون ال  القانونية  الصياغةفمن حيث  
يض كمقاعدة كل   ا لم يعرف مبدأ الرضائية في العقود،  من سبب بخطائه ضرر للغير يلزم بالتعو

 . ان الأصل في ظله هو شكلية العقودحيث ك
أما فكرة الالتزام ذاتها فقد تطورت تحت تأثير تطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية  

الظروف    ،والأدبية تأثير  يظهر  ال  والاجتماعية  السياسيةحيث  فكرة  بعد  على  خصوصا  التزام 
وهو الذي ترتب عليه تراجع مبدأ    ردي،على حساب المذهب الف  يةلاشتراكاانتصار المذاهب  

إرادة   بدل  شروطها  أهم  بوضع  القانون  يتكفل  التي  الموجهة  العقود  وظهور  الإرادة  سلطان 
 .المتعاقدين كعقد العمل وعقد التأمين وعقد الشركة

أدى     فقد  الاقتصادي  التطور  يأما  نظر ظهور  ا  تثمنجديدة  وقواعد    اتإلى    لقواعد باقي 
ية تحمل التبعة وعقد التزام المرافق العامة وإقامة المسؤولية   ية الالتزام مثلا نظر التي تضمنتها نظر

على أساس الضرر أما العوامل الأدبية فقد ساهمت في ظهور مبدأ حسن النية في تنفيذ المدنية  
يةق م  108المادة كما في العقود  ي  ونظر  . استغلال الغبن وال تاالإثراء بلا سبب ونظر

 ثانيا: مفهوم الالتزام   
الالتزام:  1 يف  عل /تعر الالتزام  الى  ينظر  شخصي  مذهب  مذهبان  الالتزام  يف  تعر أنه يتنازع  ى 

يمثل هذا الاتجاه المدرسة اللاتينية ومذهب مادي ينظر الى الالتزام على أنه   رابطة بين شخصين و
يمثل  رمانية. لجا المدرسة هذا الاتجاه رابطه بين ذمتين ماليتين و
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في الالتزام على حساب   الشخصية  الناحيةب ني هذا المذهب عي :المذهب الشخصي في الالتزام  -أ

يأخذ  ن،دائالمدين وشخص  الرابطة بين شخصين شخص    الالتزام  حيث يعتبر  ،محل الالتزام فيها   و
دين  وعليه يعطي هذا المذهب للدائن سلطه على شخص الم، مدين بعين الاعتبارالخصوصا شخص 

القانون  ال   تشبه السلطة المقررة لصاحب الحق العيني على كان  فقد  الالتزام  ماني  الروشيء محل 
 حبس المدين ان هو لم يسدد الدين الذي عليه. حق في ظله للدائن  طييع

من المذهب عدم جواز انتقال الالتزام  يترتب على الأخذ بهذا  الدائ  و باعتباره    نناحية 
يق   طر عن  باعتباره ومن    الحق  ةحوالحقا  المدين  الدين  ناحية  حوالة  يق  طر عن  ودينا    ،التزام 

 . طرفي الدائن خلافا للمذهب المادي أحدالالتزام بدون  وجودسواء كما لا يمكن تصور 
الالتزام -ب في  المادي  المذهب  :  المذهب  هذا  حساب    المادية  الناحيةيغلب  على  الالتزام  في 

  ماليتين، ه رابطة قانونية مادية بين ذمتين  لالتزام باعتبارحيث ينظر الى ا  ،فيه  الشخصية  الناحية
في  فهو   الدائنحقا  اعتبار    ذمة  أي  المذهب  هذا  يعطي  لا  وعليه  المدين  ذمة  في  ودينا  والتزاما 

 .مدينالوشخص   ندائاللشخص 
يترتب على الأخذ بهذا    طالما وجد محل    ،ء الالتزام بدون وجود كلا طرفين كان نشوإمو

ال في الوعد بجائزة الموجه للجمهور والاشتراط لمصلحة ذمة شخص المدين كما هو الح  الالتزام في 
 . المدين وقت نشوء الالتزام شخصوجود  ، إذ يكفي فقطمن سيوجد مستقبلا

يق ح  ا  لانتقال باعتبار حق لكما يترتب على الأخذ بهذا المذهب قابلية الالتزام    ة والعن طر
ي  الحق أو باعتباره دينا   حقا الى    ،الدين  ق حوالةعن طر كما يقبل الانتقال بعد الوفاة باعتباره 

  .الورثة 
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عامه بالمذهب الشخصي في الالتزام   كقاعدةأخذ المشرع الجزائري    :موقف المشرع الجزائري-ج
يف الوارد يتجلى ذلك أساسا من خلال التعر من القانون المدني " …بموجبه    54في نص المادة    و

ين…" فهو ينظر الى الالتزام  يلتزم شخص او عدة اش  ين نحو شخص او عدة اشخاص اخر خاص اخر
 . وليس رابطة بين ذمتين ماليتين شخاصأبين  ة أنه رابط  على

تطبيقات المذهب المادي وذلك من خلال إمكان   بأهمواستثناء من ذلك اخذ المشرع   
وإمكان قيام    ،م  ق  251  لمادةطبقا لحوالة الدين    م وإمكانق    239لمادة  طبقا لحوالة الحق  

م،  مكرر ق    223الالتزام دون وجود دائن معين وقت نشوئه كما في الوعد بجائزة طبقا للمادة  
   ق م.118ة طبقا للمادة مستقبلي  ةو هيئ أ  يالاشتراط لمصلحة شخص مستقبل وفي

 يتميز الالتزام بالخصائص التالية: :/ خصائص الالتزام2
يجابي وهو الدائن وطرف    م رابطةالالتزا  :الالتزام رابطة بين أشخاص  بين طرفين، طرف إ

 ندائشيء محدد لمصلحة    معين أو إعطاء  بعملبالقيام  حيث يلتزم مدينا معينا    ،مدينالسلبي وهو  
يختلف عن الالتزام العام المجرد الذي تفرضه القاعدة القانونية ، وهو  معين حيث لا    ،بهذا يتميز و

ة مباشرة  ناس، كما يختلف عن الحق العيني الذي هو سلطيلتزم شخص بعينه فهو موجه لجميع ال
 لشخص معين على شيء معين بذاته. 

تنف  عند  إلا  والمدين  الدائن  طرفيه  كلا  وجود  الالتزام  في  يشترط  أن  ولا  يمكن  إذ  يذه 
 الالتزام بوجود المدين فقط والعكس غير صحيح.   نشأي

شيء   بإعطاءل في قيام المدين  ء قد يتمثهذا الأدا  محل الالتزام هو القيام بأداء مالي معين:
  متناع االوقد يكون    ،او القيام بعمل معين لحساب الدائن كدفع مبلغ من النقود أو صنع شيء
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يمكن  عن عمل معين كان يجوز    ( مدين)تاجر معين  كامتناعللمدين القيام به قبل نشوء الالتزام،    و
 في نشاط معين.  ن(دائ)خر آتاجر  ةعن منافس

يميز   الاداوما  يمه  هذا  تقو يمكن  أنه  القانوني  ء  الواجب  عن  يختلف  بهذا  وهو  بالنقود 
 كواجب أداء الخدمة الوطنية، ليله اعتبر بعض الفقهاء الالتزام واجب قانوني خاص. 

يترتب على اعتبار الالتزام أداء مالي يقوم بالنقود قابليته للانتقال من شخص لآخر أثناء    و
بعد الموت يق حوالة الدين  اء الحياة بحوالة الحتقل أثن حيث ين  ، الحياة و بطر ق من دائن لآخر، و

حيث لا تنتقل الى الورثة إلا    ا ،، كما ينتقل إلى الورثة بوفاة الدائن باعتباره حق خرآلمن مدين  
 وفاته. لزم الورثة بعد الحقوق أما ديون المدين فتسدد من تركته ولا ت  

في ذمة المدين وعليه  واجب قانوني    نونا بحيث يمثلأي يعتد به قا  الالتزام رابطة قانونية:
إذا لم يقم المدين بتنفيذه باختياره وطواعية كان بوسع الدائن اجباره على تنفيذه بالطرق القانونية،  

 وهذا ما يميزه عن الالتزام الخلقي او الديني وعن الالتزام الطبيعي. 
ين عنصر  :/ عناصر الالتزام 3  المسؤولية. المديونية وعنصر يتكون الالتزام من عنصر
يتمثل في ذلك الواجب الذي يفرض على المدين القيام بأداء معين لمصلحة   :عنصر المديونية  - و

الدائن وهو  آخر  معين    ، شخص  بدين  مشغولة  المدين  ذمة  تعتبر  المديونية  هذه  خلال  من  حيث 
إجبار المدين ل  المديونية هذا  ستناد الى عنصرإوتبرأ ذمته بالوفاء الاختياري ولا يستطيع الدائن ال

 بالالتزام. على الوفاء 
يتمثل في الحماية القانونية التي يقرها القانون لشخص الدائن حيث    عنصر المسؤولية:- لم يف    إذاو

وعليه فعنصر المسؤولية هو الذي يسند    ،تنفيذالالمدين بالتزامه باختياره جاز للدائن إجباره على  
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يدعم عنصر المديونية حيث الغاية  فالمديونية تأخذ حكم    منهو  ،مسؤولية دون مديونية لا توجد    و
 الموصلة إليها.  حكم الوسيلةتأخذ  والمسؤولية

ومع هذا يمكن أن توجد   معا ،  والمديونية  المسؤوليةوالأصل في كل التزام توفر عنصري   
يمك لا  حيث  الطبيعي  الالتزام  في  الحال  هو  كما  تدعمها  مسؤولية  دون  للدائن  مديونية  إجبار  ن 

عنصر   لتخلف  وهذا  المديونية  عنصر  قيام  من  الرغم  على  الطبيعي  بالالتزام  الوفاء  على  المدين 
ه صحيحا  ؤعلمه بذلك كان وفا  باختياره مع  بالالتزام الطبيعيومع هذا إذا وفى المدين   المسؤولية،

بالتالي لا يمكنه  يعتبر متبرعا  ولا   أداه للدائن.  ما تردادسإفهو يفي بدين مشغولة به ذمته، و
يمكن أن تقوم المسؤولية عن مديونية غير ذاتية   يكون الشخص مسؤولا عن دين أين    ،و

يج بر على الوفاء به، كما هو الحال   لل كفيل    بالنسبةليس في ذمته هو وإنما في ذمة شخص آخر و
مكفول.  و العيني حيث يضمن ال كفيل الوفاء بدين في ذمة شخص اخر هو المدين الأالشخصي  

جاز ذمته  في  الذي  الالتزام  او  بالدين  الاخير  هذا  يف  لم  على    فاذا  به  ال كفيل  مطالبة  للدائن 
 الرغم من أنه ليس مدينا شخصيا بهذا الدين. 

الى التزام مدني والتزام طبيعي، ومن  ينقسم الالتزام من حيث الحماية القانونية  :  /أنواع الالتزام 4
  تصال اومن حيث مدى    عمل،التزام بعمل والتزام بالامتناع عن  حيث المحل الى التزام بإعطاء و

يسعى التي  بالغاية  المدين  به  التزم  الذي  تحقيقها  الأداء  الى  والتزام    التزام  الى  الدائن  عناية  بذل 
له المنشئ  المصدر  ومن حيث  غير    التزام  الى  بتحقيق نتيجة،  هذه أهم  )إرادي.  إرادي والتزام 

 الاخرى عند البحث في احكام الالتزام(.  للأنواعسنعود  ها، حيثلك أنواع الالتزام وليست 
الالتزام الذي يتكون من عنصري  هو ذلكالالتزام المدني : المدني والالتزام الطبيعي مالالتزا -أ

المديونية والمسؤولية معا، لذا يمكن للدائن انطلاقا من عنصر المسؤولية إجبار المدين على تنفيذ  
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بهذا  ،القانونية طرق  ما التزم به بال المدني يتمتع بالحماية القانونية الكافية    بالالتزامنقول ان الدائن    و
 . التي تضمن له استيفاء حقه من المدين

يفتقد   و المديونية  عنصر  من  فقط  يتكون  الذي  الالتزام  ذلك  فهو  الطبيعي  الالتزام  أما 
يكن في وسع الدائن إجباره على    عنصر المسؤولية، حيث إذا لم يف المدين بالتزامه طواعية لم ل

بذلك نقو   ،ا الالتزام لعنصر المسؤولية الوفاء به نظرا لافتقاد هذ عي بأن الدائن بالالتزام الطبي  لو
   .م ق 02الفقرة  160لا يتمتع بالحماية القانونية اللازمة لاستيفاء حقه طبقا للمادة 

ينشأ الالتزام الطبيعي عند افتقاد الالتزام المدني لع في حالة كما انقضاء    كما  ، المسؤوليةنصر  و
انقضاء  من القانون المدني يترتب على التقادم    320  للمادة  ابق ط الالتزام المدني بالتقادم، حيث  

المدني اي  طبيعي    الالتزام  التزام  المدين  ذمة  في  يتخلف  على   )كماول كن  المصري  القضاء  يرتب 
طبيعي التزام  الشكل  في  لعيب  الباطلة  الهبة  مصري    عقد  مدني  نقض  الواهب،  ذمة    10في 

   .(1986فيفري 
ي  161وطبقا للمادة   تقدير المشرع الجزائري للقاضي سلطة  ترك  المدني  القانون  ة في  من 

بشرط   طبيعي  التزام  هناك  كان  إذا  ما  تقدير  نص  وجود  عدم  الالتزام    ألا حالة  هذا  يخالف 
ترتيب التزام طبيعي في ذمة الواهب في    استنادا لهذا المبدأ قرر القضاء المصري)العام  النظام  

 الهبة الباطلة لعيب في الشكل(. 
يقترب الالتزام الطبيعي من الالتزام المدني من حيث   أن المشرع اعتد به ورتب عليه  و

ين قانونيين هامين هما:  اثر
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  إذا نفذ المدين التزامه مختارا وهو يعلم أنه يوفي بالتزام طبيعي كان تنفيذه صحيحا حيث    -
اداه للدائن فهو لا يعتبر متبرعا كما في الالتزام الاخلاقي والديني ولا    لا يستطيع ان يسترد ما 

 . من القانون المدني  162مادة لل ابق ط عليه  هو موفيا بما هو غير مستحق
المدين   - تعهد  إذا  التجديد  يق  بطر مدني  التزام  الى  الطبيعي  الالتزام  به،  ال  ينقلب  وفاء 

  163  طبقا للمادة  لإجبار المدين على تنفيذ التزامه  الاستناد إلى هذا التعهد  حيث يمكن للدائن
 ". يكون سبب لالتزام مدنييمكن الالتزام الطبيعي أن  "من القانون المدني

   عطاء، الالتزام بعمل والالتزام بالامتناع عن عمل.إ الالتزام ب -ب
حق   بإنشاءلك ابنقله كالتزام الم هو ذلك الالتزام بإنشاء حق عيني أو  :بإعطاءالالتزام  -

 . ارتفاق والتزام البائع بنقل مل كية الشيء المبيع والتزام المشتري بدفع الثمن...الخ
يمكن أن يكون محل الالتزام قيام المدين بعمل معين لحساب الدائن   :الالتزام بعمل   -

المدين بممارسة نشاط   ه،او غير يتعهد فيها  في الحالات التي  يكون هذا  الدائن    و معين لحساب 
 . د بصنع شيء ما او اصلاحه أو نقل سلعة ما او اجراء عملية جراحية...الخمثل التعه

المدين القيام بعمل قانون كذلك أن يلتزم  كما هو    يومثلما يكون هذا العمل ماديا يمكن 
برام تصرف قانوني معين نيابة عن الأصيل ولحسابه وق  يام المحامي  الحال بالنسبة للالتزام الوكيل بإ

 موكله.برفع دعوى لصالح 
لم يقم المدين بتنفيذ الالتزام بعمل جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء لتنفيذه    وإذا

اما اذا كانت شخصية    ،من القانون المدني  170على نفقة المدين متى كان ذلك ممكنا طبقا للمادة  
كن ان  حسب طبيعة الدين بحيث لا يمب  المدين محل اعتبار في الالتزام بعمل حسب الاتفاق او

والممثل. والرسام  الطبيب  به كالتزام  الوفاء  في  غيره  عنه  أن .ينوب  في  الحق  للدائن  فإن  .الخ 
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ة من القانون المدني كما له الحق في حال  169يرفض الوفاء بالالتزام من غير المدين  طبقا للمادة  
الق  الى  اللجوء  بنفسه  التزامه  تنفيذ  المدين  فرض  رفض  طلب  او  المالي  يض  بالتعو للمطالبة  ضاء 

المالي)مة التهديدية  الغرا المدين عن الوفاء بالتزامه طبقا للمادة    (التهديد  يتأخر فيه  عن كل يوم 
لمدين على  ق م )لا يمكن في هذه الحالة المطالبة بالتنفيذ العيني للالتزام بعمل اي جبر ا  174

يته الشخصية فلا يمكن مثلا إجبار فنان على إحياء    ساسلان هذا فيه م  ،الوفاء  بما التزم به بحر
 .سهرة فنية تعهد بها سلفا(

قد يلتزم المدين بالامتناع عن عمل معين كان يمكنه القيام   الالتزام بالامتناع عن عمل:-
بائع المحل التجاري بعدم منافسة المشتري في نشاط معين أو    تزم يلن  أك  الالتزام،به قبل نشوء  

مكا ماديفي  عمل  عن  )الامتناع  معين  المبيع    (،ن  الشيء  في  التصرف  بعدم  المشتري  والتزام 
 متناع عن عمل القانوني(. طبقا للشرط المانع من التصرف )الا

من القانون المدني إذا أخل المدين بهذا الالتزام جاز للدائن أن يطالب    173وطبقا للمادة  
يمكنه ن  بإزالة ما وقع مخالفا للالتزام بالامتناع ع أن يحصل في سبيل ذلك على ترخيص    عمل، و

 .من القضاء للقيام بهذه الإزالة على حساب ونفقة المدين
 م ببذل عناية والالتزام بتحقيق نتيجة الالتزا -ج

نتيجة:  - بتحقيق  يمثل   الالتزام  المدين  التزام  مضمون  فيه  يكون  الذي  الالتزام  ذلك  هو 
المدين، مثل التزام البائع بنقل المل كية والتزام    إلزام ها من جراء  الغاية التي يسعى الدائن الى تحقيق

بدفع   فمضمونالمشتري  نقل  )البائع  التزام    الثمن،  في  المتمثل  ين(  هدف   المل كيةالمد  نفسه  هو 
الالتزامالمشتري)الدائن من  و(  هدف ،  نفسه  هو  بدفع الثمن  )المدين(  المشتري  التزام  مضمون 

 تزام…الخ  البائع )الدائن( من الال
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عناية:الال  - ببذل  هو    تزام  المدين  أداء  مضمون  فيه  يكون  لا  الذي  الالتزام  ذلك  هو 
فقط   يمثل  بل  به  المدين  الزام  وراء  من  تحقيقه  الى  الدائن  يسعى  الذي  النهائي  والهدف  الغاية 

ه يسمى  ولهذا  النهائي  وهدفه  الدائن  غاية  تحقيق  إلى  المطاف  نهاية  في  تؤدي  التي  ذا  الوسيلة 
يض    بالالتزام بوسيله،  الالتزام أيضا وإنما    ئن(الدا)مثل التزام الطبيب فهو لا يتعهد بشفاء المر

يض    لأجليتعهد بعلاجه حسب الأصول الطبية المتعارف عليها   الوصول الى الهدف النهائي للمر
الطبيب)المدين( التزام  مضمون  أن  حيث  الشفاء،  وهدف    هو  وهو  العلاج)وسيلة( 

يض)الد ( وانما يلتزم ببذل العناية  نتيجةيلتزم بتحقيق الشفاء)  ائن( هو الشفاء فالطبيب هنا لاالمر
 . اللازمة لأجل الشفاء

بتحقيق نتيجة لا يكون إلا إذا كان محل    لتزاموا وتقسيم الالتزام إلى التزام ببذل عناية   
اع عن عمل فهو دوما كان محل الالتزام إعطاء شيء أو الامتن   إذااما    القيام بعمل،  الالتزام هو

 ة.  التزام بتحقيق نتيج 
وتكمن أهمية هذا التقسيم خاصة في مجال إثبات تنفيذ الالتزام من عدمه، ففي الالتزام  

ة المدين من الالتزام إلا إذا تحققت النتيجة المقصودة من الالتزام طبقا  بتحقيق نتيجة لا تبرأ ذم
ال  172للمادة   المدني، وعليه يكفي  لم تتحقق حتى يكون  من القانون  دائن ان يثبت ان النتيجة 

عن التنفيذ الناقص للالتزام دون   مسؤولا  عدم التنفيذ أو    لإثبات الحاجة  المدين مسؤولا عن 
ما لم يثبت هذا الاخير ان عدم تحقق النتيجة    ، في ذلك  اللازمة  العنايةم بدله  اهمال المدين او عد

 الدائن(. الغير، فعل، فعل قاهرة قوة)فيه لا يد له  أجنبييرجع لسبب 
اما في الالتزام ببذل عناية تبرأ ذمة المدين من الالتزام ولو لم تتحقق النتيجة المقصودة إذا  

من العناية كل م في تنفيذه  يقضي الاتفاق  بذل  لم ينص القانون و ا يبذله الشخص العادي ما 



 محاضرات في شرح القانون المدني الجزائري                                              الأستاذ: علاق لمنور
 

14 

اثبت الدائن إهمال    إذاا  ال  النتيجة  مسؤولا عن عدم تحقق  بخلاف ذلك، حيث لا يكون المدين
 المدين وعدم بدله من الجهد والعناية ما يبذله الشخص في تنفيذ التزامه. 

للمادة    وطبقا  ت  172وعليه  مدى  يقاس  المدني  القانون  بمعيار  من  لالتزامه  المدين  نفيذ 
ولا هو مهمل قليل ،  رجل من وسط الناس لا هو شديد الحيطة والحذر  العادي، وهوالرجل  

يكون قد وفى بالتزامه    أكثرل المدين من العناية ما يبذله الرجل العادي هذا او  ذفإذا ب  ،ةالعناي 
وإلا كان مسؤولا عن ذلك أي إذا لم تصل عنايته حد عناية    ،حتى ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة

 الرجل العادي.
لاتفاق على معيار  مما تقدم يج يز المشرع للدائن والمدين في الالتزام ببذل عناية ا  واستثناء  

الات لهما  يجوز  أي  العادي  الرجل  معيار  غير  او  آخر  الاعفاء  على  يادةفاق  قدر    الز   العنايةمن 
بة غشه    المطلو عن  مسؤولا  الأحوال  جميع  في  المدين  بقاء  مع  لالتزامه  تنفيذه  في  المدين  من 

   .ق م  02الفقرة  172للمادة سيم في تنفيذ الالتزام طبقا وخطئه الج
ن في بعض الحالات يشترط على المدين أن يبذل من العناية في تنفيذ التزامه  القانو   كما أن 

للمادة   طبقا  حيث  الاستعمال  ية  عار عقد  في  الخاصة كما  شؤونه  في  يبذله  القانون   544ما  من 
المستعير )المدين( أن المستعار العناية التي يبذلها   المدني يجب على  في المحافظة على الشيء  يبذل 

وفي عقد الوديعة بغير    لمحافظة على ماله الخاص بشرط أن لا تنزل عن عناية الرجل العادي،في ا
في  يبذله  ما  لديه  المودع  الشيء  حفظ  في  العناية  من  يبذل  أن  )المدين(  لديه  المودع  على  أجر 

ية باجر والوديعة باجر يؤخذ بمعيار    592حفظ ماله الخاص طبقا للمادة   ق م ) إذا كانت العار
 للقاعدة العامة(.  طبقاجل العادي الر
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 الالتزامات الإرادية والالتزامات غير الإرادية  -د
تنقسم الالتزامات من حيث مصدرها إلى التزامات إرادية والتزامات غير إرادية، أما   

وجود الإرادة  )المدين  فهي تلك التي تتجه الارادة الى انشائها خاصة إرادة   الإراديةالالتزامات  
إرادة الدائن   على الأقل ارادة المدين( وتنشأ عن العقد بتوافقوجود وقيام الالتزام  ضروري ل
وعن الارادة المنفردة للمدين كما   الخ،التي تنشأ عن البيع والايجار...  كالالتزامات  ا ،والمدين مع

يجاب الملزم.في الو  عد بجائزة وفي الإ
جه ارادة المدين إلى إنشائها  ن دون ان تتالتي تنشأ م تلك  أما الالتزامات غير الارادية فهي   

عن   مستقل  بسبب  تنشأ  انعدامها    الإرادةوجود  )الإرادة  فهي  يتحكماو  الالتزام    لا  وجود  في 
بذلك تلك الالتزامات التي تنشأ اما عن القانون أو العمل غير المشروع أو عن    عدمه( وهيمن  

 الإثراء بلا سبب. 
إرادية وتتمثل في العقد والإرادة    الى قسمين مصادر  م مصادر الالتزاميتقس  جاءمن هنا  و
 . مصادر غير إرادية وتتمثل في القانون العمل غير المشروع والإثراء بلا سببوالمنفردة 

 ا: ترتيب مصادر الالتزام ثالث
جميع   نشأة  القانون  الى  يرجع  و له،  المنشئ  القانوني  السبب  الالتزام  بمصدر  يقصد 

قره القانون واعترف به ، حيث يعتبر مصدرا غير مباشر أ ذا  إالزام الا  الالتزامات فلا يقوم اي  
لها  لأنهلها   المباشر  المصدر   بمثابة  تعد  محددة  وقائع  حدوث  على  نشوؤها   فالالتزامات  ،يعلق 

الناشئة عن العقد وعن العمل غير المشروع مصدرها القانون لان القانون هو الذي جعلها تنشأ  
بين  أحكامها ، فهذه الالتزامات لها مصدر مباشر تنشأ عنه مباشرة  من مصادرها فحدد اركا نها و
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و الاثراء بلا سبب ،أما مصدرها غير  أا العقد ، الادارة المنفردة ، العمل غير المشروع  وهو إم
   .المباشر فهو القانون

عنه    تنشأ  حيث  ،مباشراغير أن هناك من الالتزامات ما يعتبر القانون بالنسبة لها مصدرا    
ما في التزامات  ك  ، و سلبي منهأأي دون عمل ايجابي    ،من دون تدخل من جانب المدين  مباشرة  

يبة، والالتزامالجوار، الالتزام بالنفقة، الالتزام بدفع   . باحترام قانون المرور …الخ  الضر
س مصادر  تقسم القوانين اللاتينية مصادر الالتزام الى خم  :التقسيم التقليدي لمصادر الالتزام  -1

العقد   العقد    Contratوهي  يمة    ،Quasi-Contratوشبه  يمة    Delitالجر الجر -Quasiوشبه 
Delit  والقانونLoi . 

او    العقد: المتعاقدين  أحد  ذمة  في  أكثر  او  التزام  إنشاء  على  أكثر  أو  إرادتين  توافق  هو 
  .الهبة والشركة جار،عقد البيع والايككلاهما 

العقد: و  شبه  إرادي  عمل  علي هو  يترتب  المنتفع  مشروع  ذمة  في  التزام  كماه  يمكن    منه، 
فعمله أو فعله اختياري   في ذمة الفاعل نفسه مثل الفضولي،  له  أن ينشأ عنه أيضا التزام مقابل

يد به مصلحة الغير دون أن يتعاقد معه على   حيث يلتزم رب العمل )المنتفع(   ذلك،ومشروع ير
من الفضولي  أنفقه  ما  يعوض  و يرد  ية    بأن  ضرور كمامصروفات  نفسه   ونافعة،  الفضولي  يلتزم 

 . بالاستمرار في العمل الذي بدأه وان يقدم حسابا به 
يمة: عمد  الجر فعل  كل  عن  هي  ينشأ  و بالغير،  الإضرار  مرتكبه  يتعمد  مشروع  وغير  ي 

يمة السرقة وإتلاف مال الغير  يض الضرر المترتب عنها، كجر يمة التزام في جانب الفاعل بتعو   الجر
 . ...الخ
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يمة: الجر للغير،  شبه  ضرر  عنه  يترتب  مشروع  وغير  عمدي  غير  فعل  كل  لا    هي  حيث 
ينشأ عن  ،  هذا الضرر نتيجة الإهمال وعدم الاحتياطيتعمد الفاعل الاضرار بالغير وإنما وقع   و

يض في ذمة الفاعل مثل السائق ال يمة( التزام بالتعو   أحد  يصدم خطا   ذيهذا الفعل )شبه الجر
 .المارة

قد يكون القانون المصدر المباشر لبعض الالتزامات كما في التزامات أفراد الاسرة    القانون:
  . خل تجاه بعضهم البعض من نفقة وطاعة و…ا

ين لالتزام   البداية لم يعرف القانون الروماني في  :  مصادر الالتزام في القانون الروماني   إلا مصدر
يمة، ثمهما: العقد   كعمل الفضولي    المختلفةسباب  أعليه اسم ال  أطلقآخر    أضيف لهما مصدرا  والجر

يمة    ،خلال القاضي بواجبات وظيفتهإو فلم يكن القانون الروماني يعترف بشبه العقد وشبه الجر
 .والقانون كمصدر للالتزام 

تصنيف الاسباب المختلفة بردها اما الى العقد    Gaiusوقد حاول فيما بعد الفقيه جايس  
يمةاو الى   :قسيم مصادر الالتزام الى قسمين همام بت فقا الجر

يمة أي يشمل جميع الالتزامات التي تنشأ عن  القسم الأول يمة وملحق الجر يشمل الجر : و
يب الأعمال غير   المشروعة من  أعمال غير مشروعة كإخلال القاضي بواجبات وظيفته )يرجع تقر

يض(  يمة إلى وحدة الأثر المترتب عنها والمتمثل في التعو  الجر
الثاني   يشمالقسم  اي  العقد  وملحق  العقد  يشمل  و عن    ل:  تنشأ  التي  الالتزامات  جميع 

 الجوار وعمل الفضول...الخ  ةأعمال مشروعة مثل البيع حال
في القانون الفرنسي القديم في القانون الفرنسي  :  مصادر الالتزام    القديم، تمثلت مصادر الالتزام 
العقد وملحق  العقد  في  الحواشي  عهد  أخرى    ،في  ومصادر  يمة  الجر وملحق  يمة    متفرقة، الجر
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بعة   الأر المصادر  اخذوا  الحواشي  المصادر    المعروفةفهؤلاء  عليها  وزادوا  الروماني  القانون  في 
بعة  إا يمكن  حيث ينسب إليها الالتزامات التي ل  ،المتفرقة رجاعها الى مصدر من المصادر الأر

 . كما في دعوى الاسترداد بسبب السرقة 
تسمية ملحق العقد فهو ليس مبنيا على إرادة حقيقية أو    Bartoleبارتول    الفقيه  وانتقد 

ن ملحق أوفي خطوة لاحقة تم الاقرار   ، بل هو مبني على إرادة وهمية خلقها القانون ، مفترضة
وع يقترب من العقد في أن كلاهما ليس عملا مشروعا فقط بل هو أيضا مبني العقد عمل مشر

منا تم تسمية ملحق العقد    العقد، ومنمفترضة في ملحق    وإرادةي العقد  على إرادة حقيقية ف
 "بشبه العقد"  

فجعل مصادر الالتزام خمسة وهي العقد    Pothierثم جاء في مرحلة لاحقة الفقيه بوتيه  
العقد والقانون  ،وشبه  يمة  الجر وشبه  يمة  لسنة    ،الجر نابليون  قانون  اخذ  الاخير  الترتيب  بهذا  و

 . ن المدني الفرنسي()القانو  1804
الفقه اليوم على أن هذا التقسيم ناقص وغير  : اجمع  نقد التقسيم التقليدي لمصادر الالتزام 

 كما يلي: نفس الوقت مفيد وغير منطقي في
   .كمصدر للالتزام المنفردة الإرادةيهمل   لأنهتقسيم ناقص فهو  -
يمتقسيم غير مفيد  وهو    - يمة وشبه الجر ة من حيث مدى توافر قصد الإضرار  لأنه يميز بين الجر
لا اهمية له في مجال الالتزام لا من حيث نشوئه ولا من حيث    زمع ان مع ان هذا التمي  ،لغيربا

يض    آثار،ما يترتب عليه من   يض الضرر اللاحق بالغير والتعو ففي كلا الحالين يلتزم الفاعل بتعو
عدمها من  المشروعية  يمة وشبه   يقدر حجم الضرر لا بحسب القصد او  الجمع بين الجر لذا وجب 

يمة تحت اصطلاح  لعمل غير المشروع.ا واحد وهو  الجر
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بلانيول    هفتعبير شبه العقد كما يقول الفقي  ،فيما يتعلق بشبه العقدتقسيم غير منطقي  وهو ايضا    -
يب من العقد في أنه    ،هو تعبير مضلل حيث أن أصحاب هذه التسمية يدعون أن شبه العقد قر

مشروع  اديإر  عمل عمل  أنه  في  يمة  الجر وشبه  يمة  الجر عن  بعيد  تماما    ،و ذلك  عكس  والواقع 
فمن أقام بحسن نيه بناء على ملك الغير   ،الملتزم  إرادة   فقد ينشأ الالتزام بسبب شبه العقد رغم

به   أثر  ما  برد  الغير  هذا  يلزم  أن  أية  على  له  عنه  تصدر  لم  الغير  هذا  أن  من  الرغم  على  حسابه 
الزام نفسه بشيء والالتزامات التي تنشأ بعدها في    يلم يقصد الفضول   لةفي الفضا  ها ان كم  ،إرادة

نتيجة لما عاد عليه من نفع من عمل الفضولي على   جاءت وإنما هبإرادت ذمة رب العمل لم تنشأ  
 الرغم من عدم وجود أي اتفاق بينهما أو شبه ذلك. 

استبدال     على  الحديث  الفقه  يجمع  الإثراءأو    فكرةوعليه  فكر  بلاسبب  مصطلح  ة بدل 
غير    ومصطلح  او  المبرر  غير  الاثراء  وانما  الارادة  هو  ليس  هنا  الالتزام  أساس  لأن  العقد  شبه 

 .المستحق
يع الحديث:  الحديث لمصادر الالتزام   التقسيم  -2 على أن مصادر الالتزام خمسة    ينيجمع الفقه والتشر

 . الإثراء بلاسبب والقانون ،شروعغير المالعمل  ،العقد والارادة المنفردة :وهي 
يمةالعمل غير المشروع - يمة وشبه الجر يشمل الجر  . و
يشمل شبه العقد  الاثراء بلاسبب -    .و
 م التقليدي  للالتزام لم يكن معروفا في التقسي حديثا   وتعتبر مصدرا   الارادة المنفردة -

تزام  اصا يحدد من خلاله مصادر الاللم يضع المشرع الجزائري نصا خ:  /موقف المشرع الجزائري3
يب القانون المدني وهي  :ومع ذلك يمكن استخلاصها انطلاقا من تبو

 .م  ق 123الى  54العقد بموجب المواد  - 
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 .ق م 53بالمادة   جبالقانون بمو  - 
يض بموجبالعمل المستحق -    .ق م  140الى  124المواد من  للتعو

   .ق م 159 لىإ 141من شبه العقد بموجب المواد   -
 يلاحظ على موقف المشرع الجزائري في هذا الشأن ما يلي:و   
كما فعلت    ، كمصدر مستقل للالتزام في فصل خاصلم ينظم المشرع الجزائري الارادة المنفردة    -

يعات الحديثة  التطبيقات وهو الوعد بجائز. غير أن    أحدحيث اكتفى فقط بتنظيم    ،جل التشر
بت الموقف  تدارك  المدني  المشرع  القانون  القانون    2005سنة  عديل  في    10-05بموجب  المؤرخ 

مكرر فصل   123ن خصص بموجب المادة  أي  ،المتضمن تعديل القانون المدني   2005جوان    20
تحت  للالتزام    خاص  عام  المنفردة كمصدر  بالإرادة  يعترف  بهذا  وهو  المنفردة  الارادة  عنوان 

 وهو الوعد بجائزة. مثلها مثل العقد ثم ذكر أحد تطبيقاتها 
العقد    - شبه  عبارة  المشرع  استعمال    فياستعمل  على  الحديثين  يع  والتشر الفقه  استقر  حين 

 رض لها مصطلح شبه العقد والتي سبق ذكرها. راء بلاسبب بعد الانتقادات التي تعثاصطلاح الا
اقسام    - ثلاث  الى  العقد  بشبه  المتعلق  الرابع  الفصل  قسم  بالأال المشرع  خاص  بلا  ول  إثراء 

بالفضالة،   خاص  والثالث  المستحق  غير  بالدفع  خاص  والثاني  من  و سبب  يفهم  التقسيم  بهذا 
كما سبق ذكره أن مضمونهما  من صور شبه العقد في حين و   ةجهة بأن الإثراء بلا سبب صور

واحد والأصح استعمال مصطلح الإثراء بلا سبب، ومن جهة ثانية نجد أن المشرع يساوي بين  
وتطبيقاته    الإثراء المبدأ  بين  يخلط  الموقف  بهذا  وهو  والفضالة  المستحق  غير  الدفع  و  بلاسبب 

 ماغير المستحق والفضالة فه  المبدأ أن الإثراء بلا سبب هو المصدر الأصلي للالتزام ، اما الدفعف
 مجرد تطبيقين له. 
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يض  - للتعو المستحق  "العمل  عبارة  استعمل  ا  المشرع  غير  العمل  على  كمصدر لمشروع  "للدلالة 
على   خاطئة  التسمية  فهذه  على  أساس  أللالتزام  فقط  يقتصر  لا  يض  للتعو المستحق  العمل  ن 

يض على   العمل غير المشروع بل يشمل أيضا الاثراء بلا سبب، فهذا الأخير فعل يستحق التعو
لأجل ذلك وجب على المشرع استعمال مصطلح العمل غير   ونافع،الرغم من أنه عمل مشروع  

يض.المش  روع بدل اصطلاح العمل المستحق للتعو
 :تبعا لما تقدم يمكن رد مصادر الالتزام الى طائفتين هما: خلاصة

يطلق عليها ايضا اسم التصرف القانوني    :مصادر إرادية    وتشمل العقد والارادة المنفردة و
يد وقوع ا  ،الذي يعرف بأنه اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين يد  فالشخص ير ير لفعل و

منفردة  بإرادة    ا  تصرف  اتترتب عليه آثاره، وهذا التصرف ان صدر عن جانب واحد سمي ايضا ان  
 . عقدا  صدر عن جانبين سمي  وإن

يطلق عليها    ،وتشمل القانون والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب   :مصادر غير إرادية و
التي   القانونية  الواقعة  اسم  مادية كايضا  واقعة  كل  يرتب  هي  طبيعية  أم  أثرا انت  القانون  عليها 

ومن الوقائع   معينا بغض النظر عما إذا كانت الإرادة قد اتجهت الى إحداث هذا الأثر أم لا،
ومن الوقائع    ،لالتزام بالنفقةلالطبيعية التي يرتب عليها القانون التزامات معينة واقعة القرابة المرتبة  

يض.  المشرع الالتزامالذي يرتب عليه العمل غير المشروع والمادية واقعه   بالتعو
في    القانونية  الواقعة  عن  القانوني  التصرف  يختلف  الى  أو الارادة  فيه  تتجه  الاول  ن 

يرتب القانون على وقوعه أثر معين   امادي  اعمل  قانوني معين أما في الثانية فهي اساسا    أثرحداث  إ
وهو ما يترتب عليه ان وجود الارادة وصحتها  ،  سواء اتجهت الارادة الى إحداث هذا الأثر أم لا 

المنفردة( بينما وجودها وصحتها من عدمه   والارادةشرط لوجود وصحة التصرف القانوني )العقد  
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في صحتها    ا بلاسبب( ولير المشروع والإثراء  العمل غ  في وجود الواقعة القانونية )القانون،  رلا يؤث
 وصلاحيتها لترتيب الالتزام. 

 ق م  123الى  54المواد من                  العقد  ني:انو القالتصرف 
 ق م   1مكرر 123ومكرر  123المادتين        الارادة المنفردة                   

 ق م  53 المادة                  القانون القانونية:الواقعة  
   ق م 1مكرر  140الى  124المواد من    العمل غير المشروع                   

 م   ق 159الى  141المواد من       الاثراء بلاسبب                    
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 القســم الأول
 مصادر الالتزام 

 المنفردة، العمل  العقد، الارادةوهي    خمسة يجمع الفقه الحديث على أن مصادر الالتزام  
 بلاسبب والقانون  المشروع، الإثراءغير 

الت من  بشيء  القسم  هذا  في  حسبنتناول  المصادر  هذه  من  واحد  كل  ترتيب    فصيل 
بالقانون الجزائري  ورودها  نبذأالمدني  للالتزام  القانون ب  ،  العقد  كمصدر  المنفردة،  الارادة  ،  ثم 

 غير المشروع ثم الإثراء بلا سبب.  العمل

 الباب الأول 

 القــــــــــــانون
 من القانون المدني 53المادة  

جمة مباشرة عن القانون  ني " تسري على الالتزامات النامن القانون المد  53تنص المادة  
 القانونية التي قررتها". دون غيره )غيرها( النصوص 

يعتبر القانون مصدرا لجميع الالتزامات، فالالتزامات الناشئة عن العقد وعن العمل غير 
  ادرها، صمن  ع ن القانون هو الذي جعلها تنشأ  أ ل  ،مصدرها القانون وعن باقي المصادر  المشروع  

بين ونظن   عنه مباشرة وهو إما   الالتزامات لها مصدر مباشر تنشأ  فهذه  احكامها،فحدد أركانها و
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العقد أو العمل غير المشروع او الارادة المنفردة او الاثراء بلا سبب أما القانون فهو بالنسبة لها  
 مباشر. مصدرا  غير 

بة لها مصدرا مباشرا، حيث تنشأ عنه  هناك من الالتزامات ما يعتبر القانون بالنس  هغير أن
 منه. دون أي عمل ايجابي او سلبي ون حاجة للتدخل من جانب المدين أي مباشرة د

خاص، وهذا النص    هوالقانون لا يعد مصدرا مباشرا لالتزام معين إلا إذا أنشأ بنص 
بيان أحكامه عامة تحكم  حيث لا يضع اية قواعد    ، هو الذي يتكفل بتحديد اركان هذا الالتزام و

النصوص الخاصة بها و الموجودة  حالة على  إلتي تنشأ عنه مباشرة وإنما يكتفي فقط بالالالتزامات ا
عاما  مصدرا  يعتبر  مثلا  فالعقد  الأخرى،  المصادر  لباقي  خلافا  وهذا  المختلفة،  القوانين  ثنايا  في 

مى، وأيا كان الالتزام للالتزام سواء كان العقد بيعا أو هبة وسواء كان العقد مسمى أو غير مس 
 را للالتزام في حالة دون أخرى. الذي ينشأ عنه ، فلم يتدخل القانون ليجعل العقد مصد

يرتب على حال   ة معين   ةتبعا لما تقدم يعتبر القانون مصدرا مباشرا للالتزام عندما يتدخل و
بهذا يعتبر النص القانوني مصدرا للالتزام بالنسبة للواقعمعينا    ما  التزا ة او الحالة التي عينها النص  ، و

 وحدها دون غيرها. 
يلاحظ أن القواعد التي   تحكم الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون هي ذاتها القواعد  و

)المدين( الملتزم  في  معينة  أهلية  تشترط  لا  بحيث  الارادية،  غير  الالتزامات  تحكم  لم   التي  لأنها 
 لى كامل الاهلية. ى عديم الاهلية كما يقع عفلالتزام بالنفقة يقع عل تنشأ بإرادته،

 نون بشأنها مصدرا مباشرا للالتزام نذكر ما يلي:ومن الحالات التي يعتبر القا
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الذي يرتبه القانون على قيام علاقة القرابة وعلى رابطة الزوجية، انظر المادة  الالتزام بالنفقة:  /1
الأسرة    77 قانون  في    11-84من  المعدل   1984جوان    09المؤرخ  الأسرة  قانون  المتضمن 

 .2005 فيفري 27المؤرخ في  02-05بالأمر  والمتمم
   .من القانون المدني المتعلقة بالقيود الواردة على حق المل كية 691المادة  :التزامات الجوار /2
   .من القانون المدني 708الى  704المواد من  :التزامات الحائط المشترك /3
يبةالالتزام بدفع الض /4  الخاصة ذات الصلة.  يةعلى قانون المالية والنصوص القانون بناء   :ر

يترتب على اعتبار القانون المصدر المباشر للالتزام ما  يلي: و
أن النص القانوني هو وحده الذي ينشئ الالتزام القانوني، ومن ثمة لا سبيل الى تحديد هذه   -

يع(قانوني)ت على نص الالتزامات القانونية الا بناء    خاص.  شر
بيان احكامه،   - النص القانوني هو وحده الذي يتكفل بتعيين وتحديد أركان الالتزام القانوني و

 خ ال  …، تقادمهووقت الوفاء به كيفية ،بهقيامه، المدين  الالتزام، شروطمثل تحديد مضمون 

 الباب الثاني  
 Le contratالعقــــــد 

 من القانون المدني 123إلى  54المواد من 
العامةدراسة   ية  )النظر للالتزام  كمصدر  دراسة كيفية    (للعقد  العقد  أولا  منا  تقتضي 

ين العقد إلى تحديد   ثم الانتقال ثانيا  شروط صحته  يوفشروط انعقاد العقد أي البحث في  ،تكو
من   العقد،  ماهية  عند  الوقوف  بنا  جدير  وذلك  هذا  قبل  ول كن  انعقاده،  على  المترتبة  الآثار 

ي بياخلال تعر  وذلك على الشكل التالي: ،ن أساس قوته الملزمة ثم التقسيمات المختلفة لهفه و



 محاضرات في شرح القانون المدني الجزائري                                              الأستاذ: علاق لمنور
 

26 

 مبحث التمهيدي: ماهية العقد          
ين العقد                   الفصل الأول: تكو

 الفصل الثاني: آثار العقد          
 

 مبحث التمهيدي 
 ماهية العقد  

 المطلب الأول 
يف بالـالتع  عقد ــــــــــــر

أنه  العقد  رفيع او    على  ارادتين  احداث    أكثرتوافق  معين  أثرعلى  تمثل   ،قانوني  سواء 
يف يتبين لنا ان    ،هذا الاثر في إنشاء الالتزام او تعديله او نقله او انهائه ومن خلال هذا التعر

ين رئيسيين هما:  العقد يقوم على أمر
ادتين متطابقتين فأكثر شأ إلا عن إرالعقدي لا ينفالالتزام  :  أكثرالأول: هو توافق ارادتين او  

بحيث تعجز الإرادة الواحدة والمنفردة على إنشاء العقد وإن كانت قادرة على أن تكون مصدرا  
 فالعقد تصرف قانوني صادر عن جانبين.  للالتزام وعليه

ال  الثاني: إنشاء  هو  العقد  من  الغائه الالغرض  او  نقله  او  تعديله  أو  إنشا  :تزام  على  يتمخط  ء  أي 
بل لابد من أن تتجه الإرادتين    ،زمة بحيث لا يكفي توافق الارادتين لقيام العقدعلاقة قانونية مل

مسائل من  الطرفين  أحد  تمكن  قانونية  آثار  إحداث  بهاإلى  الاخلال  عند  الآخر  الطرف  ،  ة 
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بالمقابل إذا لم تتجه الإرادة إلى ذلك فلا نكون بصدد عقد كما هو الحال عند توافق الإرا دتين  و
 على حضور وليمة او نزهة او ما الى ذلك.  

المادة    بنص  الفرنسي  بالقانون  الوارد  يف  التعر بنفس  العقد  الجزائري  المشرع  يعرف  و
المادة    منه،  1101 تنص  على  54حيث  المدني  القانون  بموجبه   من  يلتزم  اتفاق  العقد  يلي"  ما 

ين بم ين نحو شخص او عدة اشخاص آخر نح أو فعل او عدم فعل شيء شخص او عدة اشخاص آخر
 ما" 

يلاحظ   يلي:من خلال هذا النص ما   و
  ه فيجعل دور العقد مقصورا فقط على إنشاء الالتزام دون تعديلالمشرع يميز بين العقد والاتفاق  -

 ما هو الحال بالنسبة للاتفاق. او نقله او انهائه ك 
  يعرف الالتزام العقد وإنما في حقيقة الامر نجده لا يعرف  54المشرع من خلال نص المادة -

 مصادره وهو العقد.  أحدمن خلال 
يف وهي اليوم من صميم اختصاص الفقه، فكان الأولى   - المشرع أدخل نفسه في مسألة التعر

 المصري.بالمشرع  أسوة   54له حذف نص المادة 
"فعل"   - "منح"  مصطلح  المشرع  ما"  استعمل  شيء  فعل  عدم  لا    و"  تقليدية  مصطلحات  وهي 
 ق م.  54ام مما ترتب عليه سوء في صياغة نص المادة رز بدقة جوهر مضمون الالتزتب

 المطلب الثاني 
 العقد والاتفاق

العقد   بين  التمييز  إلى  المدني  القانون  شراح  بعض  الاتفاق يذهب  فيعتبرون  والاتفاق، 
  حيث يرى البعض   ،جنس والعقد نوع. فالعقد عندهم بالنسبة إلى الاتفاق هو بعض من كل
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يقت العقد  وخصها  بأن  بتنظيمها  المشرع  اهتم  التي  الاتفاقات  على  فقط  مجاله    ةمعين  بأسماءصر 
ص  تغتفاقات التي  والايجار، أما اصطلاح الاتفاق فينصرف الى الا  ع كالبي  (المسماةالعقود  )

 .المسماة(العقود غير ) بعدبها الحياة اليومية والتي لم ينظمها المشرع 
يذهب البعض الآخر ا  يقتصر فقط على إنشاء الالتزام كما في البيع  لى القول بأن العقد  و

تعديله الدين   ،دون  وحوالة  حوالة  في  نقله كما  ودون  بالالتزام  اجل  اقتران  على  الاتفاق  في  كما 
زواله كما في الوفاء، في حين ينصرف مصطلح الاتفاق عندهم إلى إنشاء الالتزام وتعديله  ودون

 ونقله وانهائه. 
في نظر هؤلاء الشراح تظهر اساسا  التفر  وأهمية إذ هي تختلف    ،للأهليةبالنسبة    قة هذه 

في   الأهلية  لأن  لها،  أهمية  ولا  الآن  مهجورة  التفرقة  هذه  أن  غير  الاتفاق،  في  عنها  العقد  في 
فالأهلية اللازمة لصحة للبيع تختلف عن الأهلية اللازمة   ،ذاتها العقد تختلف باختلاف العقود

في عقد الهلصحة الإ  كما  في العقد الواحد من متعاقد لآخر  كما تختلف  بة، فالأهلية التي يجار، 
 تشترط في الواهب غير الاهلية التي تشترط في الموهوب له. 

تذكر    له  علمية  او  عملية  أهمية  لا  تمييز  والاتفاق  العقد  بين  السابق  التميز  ذلك    ،إن  لأجل 
بينهما التمييز  بعدم  الحديث  الفقه  اتفاق  م واعتباره  نادى  العقد  وان  مترادفين  مصطلحين  مجرد  ا 

 الالتزام او تعديله او نقله او انهائه.  بإنشاء معين، على ترتيب أثر قانوني أكثررادتين او إ

 المطلب الثالث   
 مجال العقد

يف السابق للعقد يتبين أن مجال العقد يتحدد فقط بالاتفاقات التي تدخل  من خلال التعر
حيث يخرج من مجاله الاتفاقات المتعلقة    ،انون الخاص وفي دائرة المعاملات الماليةفي نطاق الق
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كالمعاهدات   العام  القانون  الناخب  الدولية،بفروع  النائب  قواعد    فالأولى  ،واتفاقات  تحكمها 
 القانون الدولي العام والثانية تحكمها قواعد القانون الدستوري.

طة تمثل  حبة سل ت التي تبرمها الدولة باعتبارها صا وتخرج كذلك من مجال العقد الاتفاقا 
يةفهذه العقود  ،المصلحة العامة مع الافراد ية العقد وتخضع للقانون   الإدار تخرج من مجال نظر

يين.   والقضاء الإدار
وعليه فمجال العقد هو دائرة القانون الخاص وفي حدود الاتفاق المتعلقة بالذمة المالية   

مج  من  أيضا  يخرج  إنتاجها  ومنه  من  الرغم  على  الشخصية  بالأحوال  المتعلقة  الروابط  العقد  ال 
 لبعض الروابط المالية كالزواج والطلاق. 

 المطلب الرابع  
 طان الإرادةأساس القوة الملزمة للعقد أو مبدأ سل  

سلطان   بمبدأ  ية  Principe de l'autonomie de la volonte)الإرادة  يقصد  حر  )
فالإرادة هي أساس    ، نية وفي تحديد آثارهانشاء العقود والتصرفات القانوالإرادة وكفايتها في إ

يف يتضح   خلال هذا التعر الملزمة لعاقديه، ومن  قدرة العقد على إنشاء الالتزام وأساس قوته 
 أن مبدأ سلطان الارادة يتضمن قاعدتين أساسيتين هما:  

عقد والتصرف القانوني بوجه  وتعني ان الارادة وحدها كافية لإنشاء القاعدة الرضائية:  
 لان تفرغ في شكل معين. الحاجةعام دون 

العقد آثار  تحديد  في  الإرادة  ية  الآثار    فالإرادة :  حر تحديد  في  حرة  للمتعاقدين  المشتركة 
وفي الحدود التي  بحيث لا توجد هذه الالتزامات إلا بالقدر    المترتبة على العقد )الالتزامات(،

بمع و المتعاقدان،  الرسمها  وضع  من  فقط  هي  العقد  بنود  فإن  آخر  من نى  تدخل  دون  متعاقدين 



 محاضرات في شرح القانون المدني الجزائري                                              الأستاذ: علاق لمنور
 

30 

المادة   بنص  الجزائري  المشرع  عنه  عبر  ما  وهذا  كان  طرف  التي    106أي  المدني  القانون  من 
يعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين التي    سبابللأاو    ،تنص" العقد شر

 يقررها القانون". 
 سلطان الإرادة. وتطور مبدأ  أولا: نشأة 

ت    يتعلق  لم  فيما  خاصة  الارادة،  سلطان  مبدأ  الروماني  القديمة كالقانون  الشرائع  عرف 
ظلت   حيث  معين،  في شكل  يأتي  بكفاية الإرادة لإنشاء التصرف القانوني دون ضرورة بأن 

الرومان القانون  في  السائدة  الشكلية  القاعدة  هي  بحسب    ء،الاستثناهي  فالرضائية  أما  ي  بحيث 
شكلية   إجراءات  اتخاذ  ذلك  فوق  يجب  بل  العقد  لقيام  الارادتين  توافق  فيه  يكفي  لا  الأصل 

 . تسليم شيء ما( وإمامعينة )تبادل عبارات معينة أو كتابة صيغة معينة 
القانون   بها  نادى  التي  للمبادئ  وكان  ال كنيسة  سلطان  مبدأ  ساد  الوسطى  العصور  وفي 

سلطان الإرادة حيث كانت ال كنيسة تدعو الى احترام في انتشال كبير  ال كنسي الأثر   ار مبدأ 
خلال بها في بادئ الأمر خطيئة دينية ثم إخلالا بالتزام قانوني. إالعهود والمواثيق واعتبرت ال

بهذا يكون القانون ال كنسي بمثابة مهد لمبدأ سلطان الإرادة، حيث يعتبر أن كل اتفاق يكون   و
 ان الأصل هنا رضائية العقود. لشكل فكرد من اولو تج ملزما  

وازداد تطور مبدأ سلطان الارادة في القرنين الثامن والتاسع عشر بفعل عوامل متعددة 
الفردية ية  الحر يقدس  الذي  الفردي  المذهب  انتشار  هي    ،أهمها  واحدة  غاية  للقانون  يجعل  و

لكل   الإرادة كأساس  استقلال  فكرة  فسادت  ية،  الحر هذه  اضمان  والاقتصادية  لقانونيالنظم  ة 
من ذلك قاعدة دعه يعمل دعه يمر لأدم سميث، ومن تطبيقاتها في هذا المجال )والاجتماعية  

 جاء القانون الفرنسي مشبعا بهذه الأفكار.  (، وقددعه يتعاقد كيف يشاء
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بعد هذا الازدهار الذي عرفه مبدا سلطان الارادة بدا المبدأ في التقلص خلال القرن 
، فعلى العكس من المذهب  والسياسية  الاقتصاديةبادئ الاشتراكية والتغيرات  ثير المتحت تأ   20

المذهب   ينادي  ليس الالفردي  وعليه  الفرد،  مصلحة  على  المجتمع  مصلحة  بتغليب  اشتراكي 
التي  ل الشروط  ووفق  الحدود  في  إلا  آثاره  وتحديد  العقد  إنشاء  على  والسلطان  القدرة  لإرادة 

مصلحة الجماعة.  بسلطان فوق سلطان القانون الناطق    للإرادة(. فليس  انونتمع)القالمجيحددها  
بالإرادة    يعتد فيهافهذا الوضع ترتب عليه تراجع مبدأ سلطان الإرادة من خلال ظهور عقود لا  

ية   خ …. الوعقود الإذعان عقد الشركةالفردية مثل عقد العمل، والحر
 لارادة  ثانيا: النتائج المترتبة على مبدأ سلطان ا  

 يترتب على الأخذ بمبدأ سلطان الإرادة النتائج التالية:
 الالتزامات الإرادية هي الأصل-1
ية التعاقد وعدم التعاقد -2  حر
ية تحديد آثار العقد -3  حر
 الملزم للعقدالأثر نسبية  -4
 للعقد  القوة الملزمة -5
الأصل-1 هي  الإرادية  الاصل    :الالتزامات  بحسب  الشخص  يلتزم  فهو  فلا  لإرادته  وفقا  الا 

يد ما هو ضد مصلحته ولهذا كل التزام    لان الشخص  ، بما يحقق مصالحه   الأعلم لا يمكن أن ير
إلا يكون  لا  الحرة  بإرادته  الشخص  فكل   يقبله  ية  الحر حماية  على  القانون  دور  يقتصر  و عدلا 

بحر  أبرم  المجت  ةتام  ةي عقد  حاجة  اقتضت  وإذا  شروطه،  كانت  مهما  كامل  عدل  فرض هو  مع 
 يجب حصر هذه الحالات إلى أضيق الحدود.بعض الالتزامات على الأفراد رغما عن ارادتهم ف
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ية التعاقد  -2 ية في أن يتعاقد او    :وعدم التعاقد  حر وفقا لمبدأ سلطان الإرادة للفرد كامل الحر
ية  كما له حر   ،ان لا يتعاقد، بحيث لا يمكن إجباره على الدخول في علاقة عقدية دون رضاه

 الشخص الذي يتعاقد معه. اختيار 
برام العقد بمجر   ية التعاقد ايضا ان ارادة المتعاقدين وحدها كافية لإ د  كما يقصد بمبدأ حر

دون   والقبول  يجاب  الإ في  التبادل  الرضائية  مبدأ  هو  وهذا  معين  شكل  في  تفرغ  لان  حاجة 
    .العقود

ية عدم التعاقد   قة تعاقدية لا يرغب  د على الدخول في علالا يمكن إجبار الفر ه تقتضي بأنوحر
بهذا يرفض مبدأ سلطان الإرادة   فيها دون رضاه،   حتى ولو كان في ذلك مصلحة أكيدة له، و

ية.    وجود ما يسمى بالعقود الج بر
العقد:-3 آثار  تحديد  ية  العقد    حر وشروط  مضمون  تحديد  في  ية  الحر كامل  المتعاقدين  لإرادة 

ب إلا  الفرد  يلتزم  لا  ي  بحيث  أن  أراد  يد  ما  ير ما  وفق  يتعاقد  أن  في  حر  فالفرد  نفسه،  به  لزم 
بالشروط التي يرتضيها بهذا    ،و تدخل  الالمشرع    أرادوإن    ،من العقود  اشاءوان يبرموا ما    للأفرادو

نظم طائفة من العقود )العقود المسماة( فإن تدخله هذا يجب أن يكون بموجب قواعد مفسرة لت
المتعاقد  لإرادة  خلافها.  ومكملة  على  الاتفاق  عدم  عند  الاخذ    وللمتعاقدينين  في  ية  الحر كامل 

بهذه التنظيم النموذجي او تركه ووضع تنظيمات اخرى، وان وجدت بعض القواعد الآمرة في  
هذا الشأن فيجب أن تكون بمثابة الاستثناء وأن يكون هدفها حماية إرادة المتعاقدين ذاتها كما 

 خ …. الهلية وعقود الإذعانفي القواعد المتعلقة بالأ 
يقصد بالقوة الملزمة للعقد أن العقد يلزم المتعاقدين مثلما يلزم القانون أفراد :  لعقدالقوة الملزمة ل -4

الإرادة نفسه  ،المجتمع سلطان  لأن بنود العقد وشروطه هي    ،وأساس هذه الإلزامية هو مبدا 
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يعة المتعاقدين  الارادة الحرة للمتعاقدين، ولهذا يعتبر العقد  من وضع فإذا كان الشخص حر   ،شر
فإنه غير حر في الخروج منه أو تعديل بنوده بإرادته وحده، لان    العقد بإرادتهدخول في  في ال

 واحدة. الإرادة الالعقد وليد ارادتين فلا تنقضه 
تعديل   ومبدأ المبدأ  لهذا  وفقا  له  يحق  فلا  القاضي  على  ايضا  يسري  للعقد  الملزمة  القوة 

يقتصر دور   ، لتي أبرم في ظلها قد تغيرتأو انهاؤه بحجه انه غير عادل أو أن الظروف االعقد  و
الحقيقية   الإرادة  عن  يبحث  أن  يجب  هذا  عمله  في  وهو  وتكييفه،  تفسيره  على  فقط  القاضي 

 . للمتعاقدين
  وتبعا لما تقدم القوة الملزمة للعقد تجد أساسا لها في مبدأ سلطان الارادة وتعني أن العقد

يعة المتعاقدين أي قانون   أي    ،المتعاقدين بحيث لا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفينشر
  1134من القانون المدني والمادة  106أن العقد يقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديه طبقا للمادة 

 من القانون المدني الفرنسي. 
سلطان  :  مبدأ نسبية الأثر الملزم للعقد -5 تلزمالارادة ان الاراد يقتضي مبدأ  إلا صاحبها    ة لا 

الالتزام    أفلا يجوز أن ينش  المتعاقدين أو كلاهما،  أحدوعليه فالعقد لا ينشأ الالتزام الا في ذمة  
ي   ما  وهذا  بالعقد  طرفا  يكن  لم  الذي  الغير  ذمة  ي  في  فلا  العقد،  آثار  نسبية  بمبدأ  عنه  حمل عبر 

 ه. في عن عقد ما لم يكن طرفا   ناشئا   ولا يكسب حقا   تزامال بالالشخص 
 ثانيا: القيود الواردة على مبدأ سلطان الارادة 

التغيرات   بعد  و والاجتماعية  الاشتراكية  للمذاهب  الواسع  الانتشار    الاقتصادية بعد 
)  والسياسية   والاجتماعية ين  العشر القرن  خلال  العالم  عرفها  ف رض20التي  القيود    ت(  بعض 

 كر أهمها:على مبدأ سلطان الإرادة نذ 
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ية التعاقد وعدم التعاقد -1 ية  إ:  القيود الواردة على حر ذا كان مبدأ سلطان الارادة يتطلب حر
 الإرادة في التعاقد وعدم التعاقد فإن هذا المبدأ خضع للتقييد بما يلي:

النظام  - لمفهوم  المستمر  بالتوسع  مقيدة  التعاقد  ية  العامةحر والآداب  يمكن    :العام  لا  بحيث 
قدية مخالفة للنظام العام، فكل عقد يبرم على شكل يخالف النظام  الدخول في علاقة تعا   للإرادة 

مطلقا بطلانا  باطلا  يكون  العامة  والآداب  والآداب    ،العام  العام  النظام  فكرة  ان  والملاحظ 
ل التي تتبنى النهج الاشتراكي كما تعرف في الدو  كبيرا    العامة هذه فكرة مطاطة وتعرف اتساعا  

ير في محتواها ال كث  . ير من التغيير والتحو
ية- الج بر بالعقود  يسمى  ما  ظهور  مع  قيدت  التعاقد  عدم  ية  على    :حر الشخص  فيها  يج بر  التي 

برامها هنا    كعقود  إ )فالتاجر  لشرائها  يتقدم  من  لكل  السلع  ببيع  التجار  والتزام  الج بري  التأمين 
ية مفروضة   الأخيرة (. فهذه التعاقد وغير حر في اختيار شخص المتعاقد معهمج بر على  عقود جبر

 . لا يمكن للمتعاقد رفضها
العقد-2 آثار  تحديد  ية  حر على  الواردة  يترك  :  القيود  أن  يتطلب  الارادة  سلطان  مبدأ  كان  اذا 

  ، المشتركة للمتعاقدين دون تدخل من طرف المشرع وأمر تحديد بنود وشروط العقد للإرادة الحرة  
بنود بعض  عض التقييد حيث كثيرا ما يتدخإلا أن هذا المبدأ قد شمله ب ل المشرع لتحديد آثار و

مثل عقد العمل الذي والاتفاق على مخالفتها، ا  العقود بموجب قواعد آمرة لا يجوز الخروج عليه
العمل،   ورب  العامل  وواجبات  حقوق  آمرة  قواعد  بموجب  مسبقة  بصفة  المشرع  فيه  يحدد 

وهو ما يجعلنا نقترب من مرحلة العقد الموجه    ، التأمين   ونفس الشيء بالنسبة لعقد الشركة وعقد
تصار دور الارادة على ابداء الرغبة في  او ما يسمى أيضا بالعقد النظام)أو عقود الانضمام لاق 

 الدخول في العقد فقط دون مناقشة باقي المسائل المتعلقة بالعقد(. 
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لطان الإرادة يجعل من العقد  مبدأ س  إذا كان:  القيود الواردة على مبدأ القوة الملزمة للعقد  -3
يعة وقانون المتعاقدين بحيث يلزم كلا المتعاقدين بما تضمنه من بنود و لا يجوز نقضه أو تعديله شر

يعات    ،الا باتفاق الطرفين جازت تدخل القاضي لتعديل بعض بنود العقد او  أفإن جل التشر
د نذكر  مشرع للقاضي التدخل لتعديل العقومن الحالات التي يج يز فيها ال ،طرفيه منها  أحداعفاء 
 ما يلي:

المدني    106المادة  - القانون  ي من  لا  المتعاقدين  يعة  شر باتفاق  العقد  إلا  تعديله  ولا  نقضه  جوز 
 هذا النص أقر المبدأ والاستثناء() القانون. الطرفين أو للأسباب التي يقرها 

المدني    107المادة  - القانون  للظرمن  تبعا  للقاضي  مصلحة  يجوز  مراعاة  بعد  و أن وف  الطرفين 
 الظروف الطارئة والاستثنائية يتدخل لرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وهذا خاص بحالة 

المدني    110المادة  - القانون  عقود  من  في   الإذعانفي  التعسفية  الشروط  تعديل  للقاضي  يجوز 
 .لما تقضي به العدالةعيف المذعن منها وفقا هذا العقد وله حتى إعفاء الطرف الض

المدني    184/02المادة  - المشرع للقاضي التدخل لتعديل الشرط الجزائي  من القانون    إذا أجاز 
 فيه بشكل لا يتناسب مع الضرر الذي أصاب الدائن.  غا  كان مبال

الارادة يتطلب بان  فإذا كان مبدأ سلطان  :  القيود الواردة على مبدأ نسبية الأثر الملزم للعقد-4
ملزمة  لا   قوة  للعقد  فإنه يكون  انشائه   في  ارادتهم  شاركت  لمن  أي  فيه  طرفا  كانوا  لمن  إلا 

استثناء من ذلك فإن القانون وفي حالات خاصة جعل آثار العقد تمتد الى الغير بحكم القانون 
شرع لعمال المقاول  كما في حالة عقد المقاولة الذي يبرم بين المقاول رب العمل، حيث يج يز الم

له على الرغم من أنهم ليسوا أطرافا في عقد المقاولة الأصلي الرجوع  مقاول من الباطن و عماولل
مدينا   فيه  يكون  الذي  القدر  يجاوز  لا  بما  العمل  بط  ر على  مباشرة  المباشرة  الدعوى  يق  بطر
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الدعوى المدني ونف  565انظر المادة    ،للمقاول الأصلي وقت رفع  س الحكم ينطبق  من القانون 
ق م بشأن الايجار الفرعي او الايجار من   507ق م و المادة    580الوكالة بنص المادة  في عقد  

 )وهي حالات الدعوى المباشرة(. الباطن
الإرادة وحدها    كفايةكان مبدأ سلطان الارادة يتطلب    إذا:  تراجع مبدأ الرضائية في العقود-5

في حالات معينة  والا ان المشرع    ،لانعقاد العقد بحيث يكفي فقط توافق الارادتين لقيام العقد
"يتم العقد  والتي تنص    من القانون المدني   59  للمادةيقر عدم كفاية الإرادة لانعقاد العقد طبقا  

ال )مبدأ  المتطابقتين  إرادتهما  عن  التعبير  الطرفان  يتبادل  أن  دونرضائيةبمجرد  الإخلال    (، 
بالتالي قيد مبدأ الرضائية بمبدأ بالنصوص القانونية"  آخر وهو مبدأ الشكلية.   و

ير العقود   324ق م تفرض المادة    59تطبيقا لنص المادة  و مكرر من القانون المدني تحر
ية في شكل رسمي وإلا كانت باطلة كما يشترط لترتيب آثا   )نقل رها  المتعلقة بالحقوق العينية العقار

 تخضع لإجراءات الشهر العقاري.  المل كية( أن
بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية اتسع نطاق  : ت غير الإراديةاتساع نطاق الالتزاما -6

  ، حيث العمل غير المشروع والإثراء بلا سبب  الالتزامات غير الإرادية التي تنشأ عن القانون،
ية قد تطورت فبعد ان قامت على فكرة الخطأ ظهرت    مثلا   نجد قواعد وأحكام المسؤولية التقصير

ساس تحمل التبعة أو المسؤولية الموضوعية، وهذا نتيجة الثورة الصناعية  المسؤولية دون خطأ على أ
 واستخدام الآلات الخطرة.
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 المطلب الخامس  
 تقسيمات العقود

ية ا  مختلفةللعقود تقسيمات   ولما كان تقسيم    ،لتي ينظر منها الى هذه العقودبحسب الزاو
فقه عمل  القوا  يالعقود  في  بحثهم  بسبب  الفقهاء  به  العقود  يقوم  من  طائفة  كل  تحكم  التي  عد 

يعات الحديثة تحاشت تحديد أنواع العقود إلا أن المشرع  ال  جلفان    ، من عمل المشرع  وليس تشر
ال بموجب  حاول  حيث  التوجه  هذا  عن  خرج  من  الجزائري  يف    58الى    55مواد  التعر م  ق 

كل التقسيمات حتى    من هذا انه لم يستوف   ءوالأسو   ،بأقسام العقود نقلا عن القانون الفرنسي
العقود تل  الجزائري  المشرع  بها  يعرف  لم  التي  العقود  الفرنسي)من  القانون  في  وردت  التي  ك 

العقود   والعينية،  الشكلية  والعقود  الرضائية  العقود  والزمنية،  ية  العقود  والمركبة   البسيطةالفور  ،
يادة عن ذلك يخلط ال تبادلي  عقد المحدد والعقد المشرع الجزائري بين الالمسماة وغير المسماة(، ز

بين عقد المعاوضة والعقد التبادلي إلى جانب سوء صياغة نص المادة    ق م .  55و
 ومن أهم التقسيمات التي وضعها الفقه للعقد نذكر ما يلي: 

 من حيث تنظيم المشرع للعقود، تنقسم العقود إلى عقود مسماة وأخرى غير مسماة -1
 عقود إلى عقود بسيطة وأخرى مركبة م التنقس حيث تكييف العقد،من  -2
عقود    -3 رضائية،  عقود  إلى  العقود  تنقسم  العقد  ين  تكو في  الإرادة  كفاية  مدى  حيث  من 

 شكلية واخرى عينية. 
 من حيث آثار العقد، تنقسم العقود إلى عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد. -4
 د معاوضة وعقود تبرع  ود إلى عقوتنقسم العق العطاءات، من حيث مدى تبادل -5
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عن العقد، تنقسم العقود    -6 في تحديد قيمة الالتزامات الناشئة  من حيث دور عنصر الزمن 
ية وعقود زمنيه   . مستمرةالى عقود فور

انعقادها،    -7 وقت  العقود  عقد  عن  الناشئة  الالتزامات  قيمة  تحديد  إمكان  مدى  حيث  من 
 يمة وعقود احتمالية.  ود إلى عقود محددة الق تنقسم العق

 اولا: العقود المسماة والعقود غير المسماة
بيان احكامه    هو   المسمى:العقد    -1 ذلك العقد الذي خصه المشرع اسم خاص وتكفل بتنظيمه و

  الطائفةبين الناس وانتشاره في معاملاتهم، وقد نظم المشرع الجزائري هذه    وهذا لذعتهالخاصة،  
مدني، ومن ذلك عقد البيع، عقد  من القانون ال  673الى    351  من العقود بموجب المواد من

ية، عقد الوكالة…...الخ  يجار، العار  الإ
بأحكام خاصة هو ذاك العقد الذي لم يخصه المشرع باسم خاص ولا     العقد غير المسمى:  -  2

يعيا يحدد القواعد التي تحكمه،  والأصل في العقود غير المسما ة أنها  بحيث لم يضع له تنظيما تشر
حرة في إنشاء ما تشاء من العقود في حدود النظام العام والآداب     فالإرادةلا تقع تحت حصر،  

اية)كلما انتشرت  العامة،  مثل عقد الفندقة، عقود الطبع والنشر، عقود الإعلان وعقود الرع
بذلو  ةمسماالهذه العقود غير   ك يدرجها  ازدادت اهميتها كلما اهتم بها المشرع وتدخل بتنظيمها و

مع  فعل  كما  المسماة،  العقود  عقدا    ضمن  الأخير   هذا  أصبح  حيث  التسيير   بعد    مسمى  عقد 
القانون   بموجب  لأحكامه  المشرع  في    89/01تنظيم  للقانون    1989/ 07/02المؤرخ  المعدل 

 المدني(.
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  أهمية التقسيم:  
حديد القواعد الواجبة  تكمن أهمية تقسيم العقود إلى عقود مسماة وغير مسماة في معرفة وت

 عند إغفال المتعاقدين الاتفاق على مسألة ما.  ةالتطبيق على كل عقد خاص
شأنه    في  الواردة  القانونية  للقواعد  يخضع  المسمى  البيع   )القواعدفالعقد  عقد  تحكم  التي 

قواعد مفسرة مكملة   (، وهيالمدني  من القانون  412الى    351من    الواردة بالمواد  ا هي تلكمثل
د لا تطبق القواع  خلافها، كما لم يتفق المتعاقدين على    إذابحيث لا تطبق الا  لإرادة المتعاقدين،  

من القانون المدني( إلا إذا لم يوجد اتفاق بين    123إلى    54العامة الخاصة بالعقد )المواد من  
يع المنظم له.  المتعاقدين ولم يوجد نص خاص بهذا العقد المسمى ضمن التشر

مسألة   مسمى فيخضع للاتفاق المتعاقدين، وفي حال إغفالهم الاتفاق على قد غير الأما الع  
العامة    ما القواعد  تطبيق  الالتزام وجب  ية  بالعقد    لنظر من  )الخاصة  من    123الى    54المواد 

هذا  إلى  الأقرب  المسماة  العقود  احكام  تطبيق  القياس  قبيل  ومن  يمكن  كما  المدني(.  القانون 
 ى. العقد غير المسم

بيد     ليست  مسألة  مسمى  غير  او  مسمى  بأنه  معين  عقد  وصف  أن  والملاحظ 
ن وانما هي من صميم اختصاص القاضي الذي لا يتقيد بالتكييف والتسمية التي يعطيها المتعاقدي

   المتعاقدين للعقد وإنما يتقيد في ذلك بمضمون العقد ذاته.
 ثانيا: العقود البسيطة والعقود المركبة 

لا    البسيط:العقد    -1 أي  فقط  واحد  عقد  احكام  على  إلا  يشتمل  لا  الذي  العقد  ذلك  هو 
بيع فقط او ايجار فقط….. مثل    قانونية واحدة،يتناول المتعاقدين من خلال العقد إلا عملية  

يجار، الصلح، القسمة……  . خال  عقد البيع الإ
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ل أكثر من  أي يتناوفهو ذلك العقد الذي يشتمل على أكثر من عقد واحد    العقد المركب:  -2
عملية قانونية واحدة، مثل بيع وايجار أو عمل وايجار، فالعقد المركب إذا يجمع بين عدة عقود 
لتحقيق اهداف معينه يعجز العقد البسيط أو العقد الواحد عن تحقيقها، مثل عقد الفندقة فهو  

يجار بالنسبة للغرفة وعقد بيع بالنسبة للطعام وعقد وديعة   . للأمتعة…الخبالنسبة يتضمن عقد إ
تكمن أهمية تقسيم العقود إلى بسيطة ومركبة في معرفة وتحديد القواعد الواجب    أهمية التقسيم: 

 . عند إغفال المتعاقدين الاتفاق على مسألة ماالتطبيق على كل عقد  
لا يطرح أي إشكال فاذا كان العقد مسمى تطبق عليه الأحكام التي    بالنسبة للعقد البسيط   -

لن أو العامة  الأحكام  عليه  تطبق  مسمى  غير  كان  وإن  بشأنه،  المشرع  أي  ردها  الالتزام  ية  ظر
ية العقد.   أحكام نظر

 مميز بين فرضين: بالنسبة للعقد المركب   -
في هذه الحالة لا يطرح  أن يكون المتعاقدين يهدفان للوصول الى عدة اغراض، الأول 

بها، فمثلا في عقد الاقامة بفندق    الخاص  العقد  لأحكامأي إشكال بحيث تخضع كل مسألة  
بشأنبشأن ما يتعلق بالغرفة تطبق احكام عقد الايجار،   وهكذا تقديم الطعام تطبق أحكام البيع    و

يل بالفندق، والن ) احية الغالبة في في هذه الصورة تتعدد أهداف كل من صاحب الفندق والنز
الايجار   ناحية  هي  العقد  تطب-هذا  للأمتعة  لتقديم  بالنسبة  بالنسبة  و الوديعة  عقد  أحكام  ق 
 (. خ…. الاولة وهكذاالخدمات تطبق احكام عقد المق

التي    الثاني المختلفة  القانونية  العمليات  من  واحد  هدف  تحقيق  إلى  المتعاقدين  يرمي  أن 
و   أساسيا  يعتبر  الذي  العقد  أحكام  تغليب  يجب  الحالة  هذه  في  المركب،  العقد  عليها  يشتمل 

يا في ه يق جوهر ذه العمليات لتطبق دون سواها على العقد المركب كله، كما في حالة البيع بطر



 محاضرات في شرح القانون المدني الجزائري                                              الأستاذ: علاق لمنور
 

41 

يجار وهو الا يجار الذي ينقلب الى عقد بيع بعد دفع كل الأقساط، هذا العقد مركب من  الإ
يجار والبيع الهدف منه واحد وهو نقل مل كية الشيء  محل العقد، والعقد الذي يعتبر  عملية الإ

يا هنا هو ع قد البيع، فإذا لم يتفق المتعاقدان حول مسالة ما وأراد أحدهما تطبيق احكام  جوهر
الاخر بأحكام عقد البيع، وجب تطبيق أحكام هذا الأخير أي البيع طبقا    عقد الايجار وتمسك

 فقرة الثالثة من القانون المدني.   363لما تقدم وطبقا لنص المادة 
 والعقود العينية   ثالثا: العقود الرضائية والعقود الشكلية

الرضائي:    -1 دون  العقد  المتعاقدين  إرادة  توافق  مجرد  لانعقاده  يكفي  الذي  العقد  ذلك  هو 
إذن لا   معينة، فالعقد الرضائي  اجراءات  في شكل معين أو اتباع  اشتراط إفراغ هذا التراضي 

لمب طبقا  رضائيتها  هو  العقود  في  والأصل  صحيحا  لانعقاده  معينة  شكلية  إلى  سلطان  يحتاج  دأ 
للمادة   القانون  59وطبقا  المحل   المدني،  من  التراضي،  ثلاث:  الرضائي  العقد  فأركان  وعليه 

 . والسبب
هو ذلك العقد الذي يلزم لانعقاد إفراغ رضاء المتعاقدين في شكل معين يحدده   العقد الشكلي:-2

ير يادة عن ذلك وجوب تحر هذا التراضي    القانون فلا يكفي مجرد التراضي لانعقاده بل يجب ز
يع الجزائري   وهذا العقد في شكل رسمي وإلا وقع العقد باطلا، ومن العقود الشكلية في التشر

ق م، وكل   883بيع العقار، بيع المحل التجاري، عقد الشركة، عقد الرهن الرسمي طبقا للمادة 
للمادة   طبقا  عقاري  عيني  حق  نقل  أو  إنشاء  شأنه  من  القانون   01مكرر    324تصرف    من 

ب  ع: التراضي، المحل، السبب والشكلية.المدني، وعليه أركان العقد شكلي أر
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الا   ينعقد  فلا  العقد  في  ركنا  تعتبر  بحيث  الانعقاد  بشكلية  الشكلية  هذه  تم   إذاوتسمى 
بة  يره في الشكل الرسمي المطلوب والا كان باطلا بطلانا مطلقا، وهذا خلافا للشكلية المطلو تحر

بة للنوالشكلية ا  للإثبات  فاذ. لمطلو
في بعض العقود والتصرفات القانونية لا يقبل المشرع إثباتها إلا بالكتابة مثل التصرفات  و 

يد قيمتها عن   من قانون   191ق م والوصية طبقا للمادة    333د ج طبقا للمادة    10.000التي تز
 ى تخلفها بطلان العقد. الأسرة، فالكتابة في هذه الحالة لا تعتبر ركنا في العقد وعليه لا يترتب عل 

يادة على ما تقدم يشترط المشرع في تصرفات اخرى اتباع اجراءات معينة لنفاذ هذه     ز
مواجهة الغير   المتعاقدين وفي  بين  في اشتراط إخضاع التصرفات  التصرفات فيما  كما هو الحال 

خضاع  ذا لم يتم إالنفاذ، فإ ة الواردة على العقار لإجراءات الشهر العقاري وهذا ما يسمى بشكلي
العقد  لإجراءات الشهر العقاري ضل العقد صحيحا لأن الشهر ليس ركنا في العقد غير أنه غير 

ير، ففي بيع العقار مثلا اذا لم يحرر البيع في عقد  عاقدين والغمتقادر على ترتيب آثاره فيما بين ال
ل كن  صحيحا  البيع  كان  رسمي  في عقد  حرر  وإذا  باطلا  البيع  كان  إلى  رسمي  المل كية  ينقل  لا  ه 

العقاري)   الشهر  لإجراءات  إخضاعه  بعد  إلا  والشهر   الرسميةالمشتري  انعقاد،  شرط  أو  ركن 
 شرط نفاذ(.  

ال  للعقد  يمكن  انه  اخيرا  يلاحظ  تم و إذا  الطرفين  بإرادة  شكليا  عقدا  يصبح  أن  رضائي 
يره في شكل رسمي، وه  إذاالاتفاق على أن العقد لا ينعقد الا   ذا إذا انصرفت إرادتهما تم تحر

باطلا إذا لم يحرر في هذا الشكل. اما    ا  اعتبار العقد غير منعقد  الى انصرفت إرادتهما إلى    إذاو
يبقى رضائيا ولا تحول عدم الكتابة دون انعقاد العقد    الحصول فقط على وسيلة لإثبات العقد

 الحاصل بين العاقدين.   صحيحا لأنها شكلية اثبات فقط وليست شكلية انعقاد طبقا للاتفاق
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بل يجب    بين طرفيه،  هو ذلك العقد الذي لا يكفي لانعقاده قيام التراضي فقط العقد العيني:  -3
التعاقد محل  العين  تسليم  ضرورة  ذلك  يعتبر    فوق  أي  القبض،  او  بالتسليم  الا  العقد  ينعقد  فلا 

لعينية في القانون الفرنسي والتي التسليم ركنا فيه إلى جانب التراضي، المحل والسبب، ومن العقود ا
ية وعقد الرهن الحيازي.  ورثها عن القانون الروماني عقد الوديعة، القرض،  العار

يع الجزائري نجد أن ا   بالرجوع إلى التشر هو عقد    عينيا    لعقد الوحيد الذي يعتبر عقدا  و
"تنعقد   نص على ما يليمن قانون الأسرة التي ت  206الهبة الوارد على المنقول طبقا لنص المادة 

والإجراءات   العقارات  في  التوثيق  قانون  أحكام  ومراعاة  الحيازة  وتتم  والقبول  يجاب  بالإ الهبة 
 القيود السابقة بطلت الهبة". الخاصة في المنقولات وإذا اختل أحد 

 رابعا: العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد
من القانون المدني    55العقد الملزم للجانبين طبقا للمادة  العقد التبادلي:  العقد الملزم للجانبين أو    -1

يتباد  أي  المتعاقدين،  ذمة كلا  في  متقابلة  التزامات  ينشئ  الذي  العقد  ذلك  طرفيه  هو  كلا  ل 
الالتزامات الناشئة عنه فيكون كلاهما دائن ومدين في نفس الوقت، كما في عقد البيع وعقد  

البا فيلتزم  يجار  بدفع  الإ المشتري  يلتزم  و الدائن،  للمشتري  مدين  ذلك  في  وهو  المل كية  بنقل  ئع 
ين المستأجر الدائن  يجار يلتزم المؤجر كمدين بتمكالثمن وهو بذلك مدين للبائع الدائن. وفي عقد الإ 

بهذا   دائن  وهو  المؤجر  الى  الاجرة  بدفع  كمدين  المستأجر  يلتزم  و المؤجرة،  بالعين  الانتفاع  من 
 . الالتزام

على عاتق    الالتزاماتق م هو العقد الذي ينشئ    56مادة  لل  طبقاالملزم لجانب واحد:  العقد    -2
أحد المتعاقدين دون الآخر، فلا يتبادل كلا طرفيه الالتزامات التي تنشأ عن العقد، بحيث تقع 

غير   مدينا  والآخر  مدين  غير  دائن  أحدهما  فيكون  فقط،  طرفيه  أحد  عقد  ،  دائنعلى  مثل 
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ق الاسرة،  حيث    202من ق م  وعقد الهبة طبقا المادة    590طبقا للمادة  يعة دون أجر  الود
الهبة الواهب وهو مدين فقط بتسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له وهو دائن    في عقديلتزم  

التصرف  عن  واحد  لجانب  الملزم  العقد  بشيء.)يختلف  الأخير  هذا  يلتزم  أن  دون  من  فقط 
أن الأول عقد يتم بتطابق إرادتين وإن كان لا يلزم الا طرفا واحدا خلافا  بإرادة منفردة في  

ال والوعد  للثاني  كالوصية  عقدا  يعتبر  فلا  فقط  واحدة  إرادة  عن  صادرا  قانونيا  عملا  يعد  ذي 
 بجائزة…(. 

 تكمن أهمية هذا التقسيم في المسائل التالية: أهمية التقسيم:
 من حيث الدفع بعدم التنفيذ  -
 فسخ من حيث ال -
 من حيث تحمل التبعة  -

التنفيذ مقصور تطبيقه    123طبقا للمادة    الدفع بعدم التنفيذ:من حيث    -1 بعدم  م الدفع  ق 
فإذا كانت الالتزامات المتقابلة    ،فقط عن العقود الملزمة للجانبين دون العقود الملزمة لجانب واحد

لمتعاقد الآخر أن يمتنع عن تنفيذ  مستحقة الأداء وامتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه جاز ل
بهذا لا   ى أن ينفذ المتعاقد الآخر ما التزم به.ما عليه من التزام إل وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ و

به ليس في ذمة    لتزماا  لم ينفذ المدين م  إذالجانب واحد بحيث    الملزمةمجال لأعماله في العقود  
يق التمسك بالدفع بعدم التنفيذ، فمن مصلحة    الدائن أي التزام يمكنه الامتناع عن تنفيذه عن طر

 الدائن هنا طلب التنفيذ العيني للالتزام او العقد. 

من القانون المدني مجال تطبيق الفسخ هو العقود الملزمة   119للمادة  طبقا    الفسخ:من حيث    -2
عليه   يترتب  بحيث  فقط  الرابطةللجانبين  يقم    انحلال  لم  فإذا  ما  اقدين  المتع  أحدالعقدية،  بتنفيذ 
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يتحلل مما عليه    زعليه من التزام جا ، وعليه  من التزامالمتعاقد الآخر طلب الفسخ حتى يتخلص و
العقود   في  الفسخ  المدين بما التزم به لا   لأنهلجانب واحد    الملزمةلا مجال لإعمال  عند إخلال 

وعليه من    ،ص منهالتخل  يوجد اي التزام يقابله في ذمة الدائن حتى يسعى لطلب الفسخ قصد
 مصلحته طلب التنفيذ العيني دون الفسخ كما في الدفع بعدم التنفيذ.  

استحاله على    إذامن القانون المدني ينقض الالتزام    121طبقا للمادة  تحمل التبعة:  من حيث    -3
يتحمل تبعة هذا الهلاك في العقود الملزمة للجانبين الم  أجنبيالمدين تنفيذه بسبب   دين لا يد فيه، و

   .وفي العقود الملزمة لجانب واحد الدائن
  هفي العقود الملزمة للجانبين يترتب على انقضاء التزام أحد المتعاقدين بسبب استحالة تنفيذ  - 

بي للمادة كلمة "   par suite" انظر النص الفرنسي لنفس المادة  استحالة)سقط من النص العر
d'impossibilité d'execution)،   ينفسخ    تزام المقابلانقضاء الال له في ذمة المتعاقد الآخر و

يتحمل تبعة هذا الهلاك المتعاقد الذي اصبح تنفيذ     ،ق م  121  ادةمطبقا للالعقد بقوة القانون   و
البيع مثلا إذا هلك الشيء المبيع بقوة قاهرة انقضى  التزامه مستحيلا أي المدين به، ففي عقد  

ينقضي معه التزام المشتري بدفع الثمن وله رد الثمن ان كان  التزام البائع)مدين(  بنقل المل كية و 
البائع باعتباره مدينا بالالتزام الذي هلك محله،   الخسارةحمل هذه  قد دفعه إلى البائع ومن ثم يت

 بالثمن) يعتبر دائنا بالنسبة للالتزام الذي استحالة تنفيذه( ولا يمكنه مطالبة المشتري 
في العقود الملزمة ل  -  المدين،    جانب واحداما    لأنه فإن تبعة الهلاك يتحملها الدائن دون 

ولن يخسر المدين    ،إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه بسبب اجنبي لا يد له فيه انقضى التزامه
الانقض هذا  لأن  شيئا  في    بالنسبة اء  هنا  يقابله  ما  لالتزامه  ليس  و  الالتزام  مقام تنفيذ  يقوم  له 

نقضائه، ففي عقد الهبة مثلا إذا هلك الشيء الموهوب بيد الواهب بإ  ي ر ينقذمة المتعاقد الآخ
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بالتالي يزول التزام     ،وهو المدين بنقل المل كية استحال عليه تسليمه الى الموهوب له) الدائن(  و
  ةغير مدين تبع  نومن ثم يتحمل الموهوب له وهو دائ  ،صل الموهوب له على شيءالواهب ولن يح

ولا يتحملها ااستحاله التنفي المدين( ،ذ  في كلا الحالين التنفيذ أو الانقضاء يخرج    لأنه لواهب) 
شيء على  يحصل  أن  دون  للواهب  المالية  الذمة  من  الهبة  بالنسبة    ،محل  الحكم  نفس  هو  وهذا 

الخسارة   يتحمل  اجنبي  بسبب  المودُع  الشيء  رد  لديه  المودع  على  استحال  إذا  أجر  بغير  للوديعة 
 دائن. المودع وهو ال

 لتبرع  خامسا: عقود المعاوضة وعقود ا
هي تلك العقود التي يأخذ فيها كل متعاقد مقابلا لما يعطيه للمتعاقد الاخر،  عقود المعاوضة:    -1

، مثل عقد البيع وعقد المقايضة وعقد    1الالتزامات اي يتبادل فيها المتعاقدان العطاءات وليس  
يحصل مقابل ذلك على الثمن، والمشتري يدفع الثمن الايجار، فالبائع ينقل مل كية الشيء الم بيع و

يحصل نظير ذلك على   . المبيع...الخ الشيءو
المتعاقدين مقابلا لما يعطيه    أحدفيها    يأخذالتي لا    العقود  عقود التبرع هي تلك  عقود التبرع:  -2
بالمقابل لا يقدم ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلا لما حصل عللل يه، مثل عقد الهبة  متعاقد الآخر و

ية  بدون اجر وعقد    والوديعةبدون عوض     هب ففي عقد الهبة ينقل الوا  ق م،  538المادة  العار
شيء على  يحصل  ان  دون  له  للموهوب  معين  شيء  الشيء   ،مل كية  على  يحصل  له  والموهوب 

 ن أن يعطي شيء.الموهوب دو

 

"... الذي يلزم كل واحد من   ون المدني يعرف المشرع عقد المعاوضة بأنهالقان من 58بنص المادة  -1
يف عقد المعاوضة والعقد الملزم للجانبين بهذا يخلط المشرع بين تعر  .الطرفين…" و
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لجانبين واغلب عقود التبرع  و الجدير بالملاحظة ان اغلب عقود المعاوضة هي عقود ملزمة ل 
لا يوجد تلازم بين هذين التقسيمين فأحدهما أساسه مدى عقود ملزمة لجانب واحد، غير أنه  

الت  عقود  تكون  أن  يمكن  بحيث  العطاءات  تبادل  مدى  أساسه  والثاني  الالتزامات  برع  تبادل 
ال وعقد  بعوض  او  التكليف  مع  الهبة  في  الحال  هو  كما  للجانبين  ملزمة  ية عقود  عقود    ،عار فهي 

من قانون الأسرة(، كما يمكن    202من القانون المدني والمادة    538تبرع ملزمة للجانبين)المادة  
لجانب  أن تكون عقود المعاوضة عقودا ملزمة لجانب واحد فقط كما في عقد الوعد بالبيع المنزل  

 واحد فهو لا يلزم الا الواعد إلا أنه عقد معاوضة وليس تبرع. 
 تكمن أهمية تقسيم العقود إلى معاوضة وتبرع فيما يلي: :لتقسيمأهمية ا 

 . * من حيث الأهلية اللازمة للتعاقد       
 . الغلط في شخص المتعاقد معه ثرأ*  من حيث  
 . )ضمان العيوب الخفية وضمان الاستحقاق( * من حيث مدى قيام الالتزام بالضمان 
 . دم التنفيذ* من حيث مدى وحجم مسؤولية المتعاقد عن ع  
 . * من حيث شروط الدعوى البوليصية 

يشترط المشرع في عقود التبرع توافر الأهلية الكاملة في المتبرع أي بلوغه من حيث الأهلية:    -أ
سنة دون أي عارض من عوارض الاهلية وإلا كان التصرف التبرع باطلا بطلانا مطلقا،    19

 ضارا به ضررا محضا.  لأنه
المعاو  عقود  في  فتكفي  أما  سن  الناقصة  الأهليةضة  المتصرف  ببلوغه  سنة   13)التمييز( 

صحيحا وان كان قابلا    عته للانعقادنون أو  دون ج بطال ابطالالتصرف  لمصلحة    للإ مستقبلا 
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وهذا لأنها عقود دائر بين النفع    ،ناقص الأهلية طبقا للقانون المدني وموقوفا طبقا لقانون الأسرة
 والضرر. 

الغلط    -ب حيث  المتعاقمن  شخص  معهفي  أي   :د  معه  المتعاقد  شخص  يعتبر  التبرع  عقود  في 
متبرع  اللذا يعتبر الغلط في شخص  ،متبرع إليه محل اعتبار في العقد إذ لا يتبرع الفرد لأيّ كانال

ي ا   له غلط بطال لمصلحةيجعل    ا  جوهر كمن يهب مالا لزوجته    الغلط،  وقع فيمن    العقد قابلا للإ
 أن عدة طلاقها منه قد انقضت.  حينزال في ذمته في معتقدا أنها لا ت

يا فهو غير    اما في عقود المعاوضة فإن الغلط في شخص المتعاقد معه لا يعتبر غلطا جوهر
مؤثر في العقد إلا إذا أثبت من وقع في الغلط أن الشخص الذي تعاقد معه محل اعتبار خاص،  

يد او عمر او غيد الشركة، ففي عقد البيع مثلا  يستوي كما في عق رهما لان أن يتعاقد البائع مع ز
 هدفه الجوهري هو الحصول على الثمن دون أهمية لشخصية المشتري.

الاصل ان الالتزام  وضمان الاستحقاق(:    الخفيةالعيوب    ضمان) بالضمان  من حيث الالتزام    -ج
عقود   في  الا  يقوم  لا  المبي  ،المعاوضةبالضمان  الشيء  خلو  البائع  يضمن  العيوب حيث  من  ع 

قاق الشيء المبيع للمشتري، أما في عقود التبرع فالأصل فيها لا يضمن  الخفية كما يضمن استح
إلا إذا تعمد المتبرع   ،فيها المتبرع لا استحقاق الشيء المتبرع به ولا خلوه من العيوب للمتبرع له

ية طبق في عقدبب الاستحقاق للغير كما إخفاء العيب او س نيةبسوء   ق م.   541ا للمادة العار
التنفيذ:  -د عدم  عن  المتعاقد  مسؤولية  وحجم  مدى  حيث  من    من  أخف  المتبرع  مسؤولية  ان 

غير   المعاالمتبرع)المعاوضمسؤوليه  مسؤوليه  من  أشد  له  المتبرع  مسؤولية  أن  كما  معه،  و(،  ض 
ون عقود  ي يمكن أن تكون عقود معاوضة كما يمكن أن تكونجد هذا واضحا وجليا في العقود الت
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ية، الوكالة وعقد    تبرع، صور تخفيف مسؤولية المتبرع عدم    القرض، فمنكعقود الوديعة، العار
 التزامه بالضمان إلا عند الغش.

( وجب على  اجر)تبرعكانت الوديعة بدون    إذاق م    592ففي عقد الوديعة مثلا طبقا للمادة  
يبذله في حفظ ماله الخاص، أما اذا    المودع ماأن يبذل من العناية في حفظ الشيء  المودع لديه  

كانت باجر فيجب عليه دوما أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وعليه لا يسأل المودع لديه  
على  عليه ما يبذله في المحافظة    في المحافظةفي الوديعة التبرعية عن إتلاف محل الوديعة إذا بذل  

 كما لو كان رجل مهمل(.  )المعتاد رجل حتى ولو كانت عنايته دون عناية ال  ،الخاص همال
بالتالي  بأجر)بعوضكانت الوديعة    إذااما   ( فيسأل عن ذلك التلف لأنه تلقى مقابلا للوديعة و

المسؤولية بالنسبة   تشديد)المعتاد  عليه أن يبذل على الاقل في حفظ الشيء المودع عناية الرجل  
 للمتصرف اليه(. 

الدعوى البوليصية او دعوى عدم    ق م(:  192)المادة    ةالبوليصي من حيث شروط الدعوى    -ه
المدين   تصرفات  للطعن  نفاذ  الدائن  يرفعها  التي  الدعوى  المدين   فيهي  يها  يجر التي  التصرفات 

يادة  والاعسار  )اعساره والضارة به، أي تلك التي من شأنها أن تؤدي إلى إعسار المدين أو الز
يادة قيمة الديون الثابتة في ذمة م    ق  193 المادةالمال انظر من المدين على ما في ذمته  معناه ز

عدم نفاذها في حقه، وتختلف شروط رفع هذه الدعوى بحسب طبيعة التصرف وهذا لأجل  
 الذي قام به المدين.

تصرفا     المدين  به  قام  الذي  التصرف  كان  يشترط  )بعوض  فاذا  معاوضة(  لقبول عقد 
أي يثبت علم  دين وعلم المتصرف اليه بهذا الغش،  الدائن ان يثبت هذا الأخير غش الم  دعوى
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يادة في ذلك طبقا للمادة  المدين أن هذا الت  192/01صرف من شأنه ان يؤدي الى اعساره او الز
   .ق م

كان التصرف الذي قام به المدين تصرف دون عوض أي عقد تبرع فلا يكلف    إذااما   
يادة في ذلك  الدائن بإثبات غش المدين لأنه مفترض طالما أن الت برع يؤدي إلى إعساره أو الز

كما أن مصلحة   ،للمدين قضاء ما عليه من ديون ثم التبرع  فالأولى  م،ق    192/03طبقا للمادة  
يمتنع عن الوفاء   فيمنمن مصلحة المتبرع إليه. فالمشرع هنا يفترض الغش  الدائن أولى بالاعتبار  

يادة في ذلك. بما عليه من ديون ثم يتبرع للغير إذا كان هذا ا  لتبرع يؤدي به إلى إعساره أو الز
 سادسا: العقد الفوري والعقد المستمر.  

الفوري:    -1 عنصرا  العقد  الزمن  يكون  لا  الذي  العقد  ذلك  يتدخل هو  لا  أي  فيه  يا  جوهر
بشكل    هالأداءات في  د بحيث تتحد  ه،الزمن في قياس مقدار وحجم أي من الالتزامات الناشئة عن

 . المقايضة.... الخفي عقد البيع، المقاولة وعقد  ان كمالزممستقل عن 
المبيع  الشيء  تسليم  أو  فيه  الثمن  دفع  كان  ولو  حتى  يا  فور عقدا  يعتبر  مثلا  البيع  فعقد 

يد ولا ينقص من حجم وقيمة التزامات    لان  ،لامؤج الاجل "الزمن" هنا عنصرا عارضا ولا يز
 البائع والمشتري.

العقد    -1 أو  الزمني  عنصر  المستمر:العقد  الزمن  فيه  يعتبر  الذي  العقد  فجوهر  ا  هو  بحيث    ،يها  
المتعاقدين. وقد يكون هذا  الرئيسي لاحد  الاداء  الاقل  على  او  العقد  عليه قياس محل  يتوقف 
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ذات   وعقد    فيذتنالعقد  العمل  وعقد  الايجار  عقد  مثل  تنفيذ  الشركة مستمر  ذا  يكون  وقد   ،
يد وعقد ا 2دوري  . خ.. ال…الحياةلايراد المرتب لمدى مثل عقود التور

زمني     كعقد  مثلا  الايجار  عقد  قيمه  يتففي  لتحديد  الزمن  عليها   دالمعقو  المنفعةدخل 
الاجرة"    بالنسبة زادت    ،"المؤجرة"العين    وللمستأجرللمؤجر"  كلما  الزمن  عنصر  زاد  كلما  بحيث 

 معه التزامات ومنافع طرفي العقد. 
يةالعقود الى  يه تقسيمتكمن اهم اهميه التقسيم:     فيما يلي: ةوزمني  فور

 والبطلان. الفسخ   أثرمن حيث   -
 . المؤقتة القاهرة القوة أثرمن حيث -
يض ضرورةمن حيث   -  . الاعذار لاستحقاق التعو
 . الظروف الطارئة تأثيرمن حيث   -
 لاحد المتعاقدين.   المنفردة بالإرادةمن حيث امكان انهاء العقد  -

رجعي، اي يرجع المتعاقدين   أثرللفسخ والبطلان في العقد الفوري    سخ:لفا  أثر  من حيث  -1
 التي كان عليها قبل التعاقد فالبائع يرد الثمن والمشتري يرد الشيء المبيع لأن هذا ممكنا.  الحالةالى  

له     فليس  الزمنية  العقود  في  والبطلان  الفسخ  رجعيأما  يقتصر    ،أثر  فقط   أثرهبحيث 
للعقد(ا  هذ)المستقبل  على   جزئي  تنفيذ  حصل  بالفس  ،إذا  المتعاقدين  ارجاع  يمكن  الى    خفلا 

مرتبط بالزمن وما فات من الزمن لا يعود، ففي    لان تنفيذه  ،ي كان عليها قبل التعاقدالت  الحالة

 

يد  باتفاقعقدا زمنيا  أصبحفي جوهره هو تكرار لعقد فوري لمدة معينة،  - 2 الطرفين مثل الاتفاق على تور
 . لعملية البيع باتفاق وعقد واحدسلعة ما فهو تكرار 
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التي حصل عليها خلال مدة معينة من العين    المنفعةان يرد    للمستأجر عقد الايجار مثلا لا يمكن  
 عن فسخ العقد الزمني انهائه بالنسبة للمستقبل.   يترتب ، لهذاالمؤجرة

  ه لتزاممدين لاعدم تنفيذ ال  فإنق م    180وللمادة  179لمادة  طبقا ل  :الإعذارمن حيث شرط    -2
  تداركه بتنفيذ بل عدم تنفيذ نهائي لا يمكن    التنقيدفي    تأخيرالا يعتبر    الزمنيفي العقد    مده معينه

يض عن ذلك اعذار  لاحق، وعليه لا يشترط لاست   جب يو   ،منه  فائدة لا    لأنهالمدين  حقاق التعو
عن   لا  التنفيذ  عدم  عن  يضا  تعو عنه  يض  الفوري   التأخيرالتعو للعقد  خلافا  كله  وهذا  فيه، 

يض عن    فالإعذار   ة في تنفيذ الالتزام الا في حالات خاص   التأخيرفيه شرطا لاستحقاق التعو
 م. ق  181ددها المشرع بموجب المادهح
دون تنفيذ العقد مؤقتا فان هذا   ةقاهر  ةاذا حالت قو   القاهرة المؤقتة:  ةمن حيث اثر القو  -3

  ، مقدار التزام كل متعاقد  يتأثرتنفيذ العقد الفوري الى حين زوالها، دون ان    تأجيليؤدي الى  
الانقاص من مقدار    ضرورة   ةمعينة  حيث يترتب على وقف تنفيذها مد  ةللعقود الزمني  اخلاف

بمقدارالتز المتعاقدين  خلالهاالتي    المدة   امات  العقد  يتمكن    نفا  ،اوقف  من   المستأجرلم  مثلا 
بالعين   عشر  المؤجرةالانتفاع  من  ايام    ةلمده  بدفع  يسقط  الالتزام  لنفس    المقابلة  الأجرةذمته 

يمكن لهذه القوه  المدة بت او  القاهرة، و متى قار مدتها اف   ان تؤدي الى انهاء العقد الزمني   قت 
 قد نفسه. مده الع

يان العقد ظروف طارئ  رأط  إذافي العقد الزمني  :  الطارئة من حيث الظروف    -4   ةعام   ة اثناء سر
  بخسارة المتعاقدين مرهقا غير مستحيل يهدده    أحدلم تكن متوقعه اثناء التعاقد تجعل تنفيذ التزام  

بعد مراعا ز  جا  دحة،فا رهق  لرد الالتزام المالطرفين التدخل    ةمصلح  ةللقاضي وتبعا للظروف و
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يادةالى الحد المعقول او   في قيمه الالتزام المقابل له او الامر بوقت تنفيذ العقد مؤقتا طبقا    الز
 .من القانون المدني 107للماده

الفوري     العقد  في  مجال    فالأصلاما  لا  ان  ي   لإعمالفيه  لان الظروف    ةنظر   الطارئة 
الا في حاله ما    طارئة وقت التعاقد لا تعتبر    ةائمالقوكل الظروف    ،ةواحد  ةتنفيذه فوري دفع 

 الالتزامات مؤجلا.  أحدكان تنفيذ  إذا
بالإرادة    -5 العقد  مجال    :المنفردةانهاء  المحدد    لإنهاءلا  الزمني  والعقد  الفوري    المدةالعقد 

المتعاقدين  الإرادةب لاحد  العقود    ،المنفردة  في  لتأ  المحددةغير    الزمنيةاما  ومنعا  هذه  المدة  بيد 
كون ذلك في الوقت المناسب    ، بشرط أنالمنفردة لأحد المتعاقدين  بالإرادةجوز انهائها  العقود ي

بعد تنبيه المتعاقد الاخر بذلك خلال  في استعمال هذا الحق والا   سفوعدم التع مدة معقولةو
يض. سا تعسخاعتبر ف  فيا يستوجب التعو

 قيمة لا المحددةوالعقود  الاحتمالية  دسابعا: العقو
ذاك العقد الذي يعرف فيه كل متعاقد وقت انعقاد العقد قيمه    وه  القيمةالعقد المحدد    

ومقدار ما يلتزم به ومقدار ما يحصل عليه من المتعاقد الاخر. مثل عقد البيع بثمن محدد فالبائع  
التعاق  عند  يعرف  و المبيع    ديعلم  الشيء  يلتزمقدار  يتقاض  مالذي  الذي  الثمن  ومقدار  من به  اه 

 للمشتري.  ةبالنسبالمشتري ونفس الحال 
بعقود     ايضا  يسمى  و الاحتمالي  العقد  فيه    :الغرر اما  يعرف  لا  الذي  العقد    أحدفهو 

المتعاقدين او كلاهما وقت التعاقد قيمه ومقدار ما يلتزم به، ومقدار ما يحصل عليه من المتعاقد  
ر محقق  ستقبلي غير محقق الوقوع او غيذلك متوقف على حادث او امر م  ةالاخر لان امر معرف

 تاريخ وقوعه كما في عقد التامين وعقد البيع بثمن مرتب لمدى الحياة. 
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يق مثلا لا يعلم المؤمن والمؤمن له مقدار ما سي  ففي عقد التامين     دفع ولا مقدار  عن الحر
يق" فيحصل المؤمن على اقساط التستحق لهم  ما هو   امين دون ان  ، فقد لا يتحقق الخطر" الحر

 يدفع شيء للمؤمن له…...الخ 
 يلي: فيماتكمن اهميه هذا التقسيم اهميه التقسيم:   

 الاحتمال من حيث مدى توافر عنصر  -1
 من حيث الغبن  -2
حيث  -1 عنصر  الاحتمال:  عنصر  من  عنصرا    يعتبر  يا    الاحتمال  العقد   واساسيا    جوهر   في 

ففي عقد التامين    االعقد بطلان   نطلاب  دعاقالاحتمالي بحيث يترتب على تخلفه اثناء الت مطلقا، 
نفس الشيء في البيع بمرتب لماذا    ،"احتمال" ركنا في العقد فاذا انعدم بطل العقد  يعتبر الخطر

المحدد فينعدم    ةحيا  العقد  اما  البيع"،  العقد"  انعقاد  انه توفى قبل  ثبت   فيه عنصرشخص ثالث 
 . الاحتمال

ولتقدير   ،بن هو عدم التعادل الفاحش بين اداءات طرفي العقدلغا  من حيث الطعن بالغبن:  -2
التعاقد وقت  الطرفين  اداءات  الى  النظر  يجب  الغبن   في    ،قيمه  الا  يكون  ان  يمكن  لا  وهذا 

م  ثعند التعاقد ومن    ةلان في العقد الاحتمالي اداءات الطرفين غير محدد  ،القيمةالعقد المحدد  
  المحددة د  وعلى هذا لا يطعن بالغبن الا في العقو  ،ك غبن ام لالا يمكن تقدير ما اذا كان هنا 

بموجب المادة  الاحتماليةدون العقود    ة القيم يد    358، و ق م  اذا وقع البائع للعقار في غبن يز
بع اخماس  (5/1س)عن الخم     (5/4)له ان يتمسك بالغبن لمطالبة المشتري بتكملة الثمن الى حدود ار

 عة. ن عقد القسمة في المل كية الشائأق م  بش 732المادة  ثمن المثل، انظر ايضا
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 عقود المساومة وعقود الإذعان   ثامنا:
المساومة:  -1 لكل  عقود  فيها  يمكن  التي  العقود  تلك  مناقش  اهي  شروط    ةومساوم  ةالمتعاقدين 

ي والعقد   العقد   ، بحيث غالبا ما تكون فيها اراده المتعاقدين متكافئتين، وكل بنودةوضعها بكل حر
وتفاوض   نقاش  والمقايضة…  بينهم، موضوع  البيع  عقد  ال مثل  العقود    ، خ..  في  انها والاصل 

يق الاذعان. مساوم  عقود  ة ما لم يثبت العكس انها تمت بطر
الإذعان:  -2 ل  عقود  التي    70لمادة  طبقا  العقود  تلك  هي  م  فيها  ق  يملك  المتعاقدين    أحدلا 

بنود العقد ةمناقش  والخضوع لقبول ما يعرض   الإذعانعلى دوره فقط  حيث يقتصر ،شروط و
 ، فلا يتم العقد  ةواحد  ةفينعقد العقد او يرفضها جمل  ةواحد  ةان يقبلها دفع  فإماعليه من شروط،  

باء،  التأمين، عقودعقد  ،مثل عقد النقل والبحري والجوي  . خالماء، الغاز…. الايصال ال كهر
ال   نتيجة  الإذعان عقود  أ  وتنش  بعض  المؤساحتكار  او  السلع  لسات  اشخاص  بعض 

يةوالخدمات   حيث يضع المحتكر العقد في شكل  ب  ، الناس احتكارا فعليا او قانونيا  ةلعام  الضرور
 ُ لهذا تسمى هذه العقود   ،هامن الشروط والبنود التي لا يقبل مناقشته في  ة ضمنه مجموعنموذج عام ي

ن الفقهاء من ينكر عليها صفة  اك موهن  ،les contrat d’adhésionفي فرنسا بعقود الانضمام  
 العقد فهي أقرب الى فكره النظام منها الى فكرة العقد. 

 يلي: فيماهذا التمييز والتقسيم  ةتكمن اهمي اهميه التقسيم:  
 من حيث تدخل القاضي لتعديل العقد  -
 من حيث تفسير العقد  -

تدخل القاضي:  -1 للقاضي التد   المساومةفي عقود    من حيث  يجوز   خل لتعديل بنود العقدلا 
استثناء   لمبد  الا  يعةشالعقد    أتطبيقا  المادة  ر م  106  المتعاقدين  في عقود  أ  ،ق  فقد    الإذعان ما 
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، كما له ان التعسفية فيهلتعديل الشروط    م التدخلق    110جاز المشرع للقاضي طبقا للمادة  أ
يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ،  منها كلية  ذعن يعفي الطرف الم  .و

العقد  -2 تفسير  حيث  للعبارات    112لمادة  ل  اقطب :  من  القاضي  تفسير  عند  م  في    الغامضةق 
يؤول الشك لمصلحه المدين دون الدائن هذا   اما    المساومة،لعقود    بالنسبةالعقد عليه ان يفسر و

الطرف المذعن مدينا    ةالشك يؤول لمصلح  م فانق    112/02ا للمادة  قب طي عقود الإذعان و ف
باعتباره لم يشارك في وضع بنود العقد التي    دائنا باعتباره الطرف الضعيف كان او   في العقد، و

 يتحمل لوحده ما بها من شك او غموض.  أن عليهو ،هي من وضع الطرف القوي وحده
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 الفصل الأول
 انعقاد العقد  

لعقد لابد من قانوني معين، فل كي ينشأ ا  أثرالعقد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث   
وتطابق او    توافق  وهذاارادتين  التراضي  أكثر،  يعد  هو  في   الذي  والجوهري  الاساسي  الركن 

يجب ان تكون  يجب ان ينصب هذا التراضي على شيء معين، وهذا هو محل العقد، و العقد، و
ن بغايه مشروعه تستهدف تحقيقها، وهذا هو سبب العقد الذي يعد الرك  مدفوعة  ينقداعالمت  ةاراد

 التراضي.  وركنالثالث في بعد ركن المحل 
س  لىإ   العامة  الأركان  العقد جانب  لقيام  خاصة  حالات  في  المشرع  يشترط  الذكر  الفة 

ضرورة اتباع إجراءات شكلية معينة، سواء بكتابة العقد في شكل معين او ضرورة تسليم العين  
 محل التعاقد. 

 بناء على ما تقدم للعقد الأركان التالية: 
 . التراضي -1
 . المحل -2
 . السبب -3
 . الشكلية في بعض العقود -4
 . في العقود العينية التسليم -5

بهذا    الاركان    الشأنوالملاحظ  من  ركن  تخلف  على  يترتب  العقد    السابقة انه  بطلان 
 ولا التقادم.  الإجازةبطلان مطلقا فلا تصححه لا 
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ة ط صح ط الانعقاد، للعقد شرووالتي تسمى ايضا بشرو السابقةالى اركان  ة  واضاف   
 ي:بحيث لا ينعقد العقد صحيحا إلا بتوافرها وه

 توافر الأهلية في كل من طرفي العقد.  وحوب -1
 التدليس والاستغلال.  ،الغلط ،الإرادة من العيوب، عيوب الإكراه خلو -2    

صح   شروط  من  شرط  تخلف  على  يترتب  ينعقد  ةو و العقد  ينشا  ان  قابلا    صحيحا  العقد 
بطالمصلحه من وقع في العيب، وما يميز العقد القابل    لمن  طالأب لل انه عقد صحيح غير انه    للإ

بطالمهدد   يتميز    إذامستقبلا    بالإ كما  لمصلحته،  البطلان  تقرر  الذي  المتعاقد  بالبطلان  تمسك 
بطال يكون العقد موقوفا لا قابلا    المعاوضةفي عقود  )والتقادم    بالإجازةتصحيحه    بإمكانية   للإ

شاب العقكان ا  إذا الذي  نقص اهلي  دلعيب  خلافا    أحد  ةهو  لقانون الأسرة  طبقا  المتعاقدين 
 لأحكام القانون المدني(. 

  3تبعا لما تقدم ندرس بشيء من التفصيل شروط انعقاد العقد وشروط صحته   
 المبحث الاول 

 التراضي  
يكفي  ولا  العقد،  طرفي  ارادتي  توافق  اي  التراضي،  هو  العقد  التراضي    اساس  وجود 

بطالحتى ينشا العقد صحيحا غير مهدد   ياد بالإ على ذلك ان يستوفي هذا التراضي    ة، بل يجب ز
شروط صحته "وهي نفسها شروط صحة العقد"، ولهذا ندرس تباعا ركن التراضي من خلال ما 

 وجود التراضي المطلب الأول:     يلي:
 المطلب الثاني: شروط صحة التراضي         

 
 اضافة الى شروط الانعقاد وشروط الصحة لبعض العقود شروط لزوم وشروط نفاذ.  -3
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 الأول  المطلب
 وجود التراضي  

والتعبير عنها، وهذا غير كافي لوجود التراضي    الإرادةوجود    بدايةوجود التراضي يتطلب  
اخرى تقابلها. ولهذا ندرس تباعا    ةعنها مع اراد  المعبر  الإرادةذ لابد من توافق وتطابق هذه  إ

 . ثم توافق الارادتين هاوالتعبير عن  الإرادةوجود 
 الأول الفرع 

 والتعبير عنها  ادةإرال وجود 
المادة     عن   59تنص  التعبير  الطرفان  يتبادل  ان  بمجرد  العقد  يتم  المدني"  القانون  من 

 ، دون الاخلال بالنصوص القانونية" ارادتيهما المتطابقتين
  الإرادةيتضح من خلال هذا النص انه ل كي يتوافر ركن التراضي لابد من ان توجد    

التع يتم  وان  العقد  طرفي  الىلدى  تتجه  وان  عنها  يمكن    بير  لا  بحيث  معين،  قانوني  اثر  احداث 
لانعدام   العقود  ابرام  والمجنون  قانونا  مالديه  الإرادةللصغير  يعتد  لا  كما  ولا    بإرادة،  الهازل 

  نة طالما ظلت كام   بالإرادة، كما لا يمكن الاعتداد  المجاملاتكما في مجال    ةغير الجاد   بالإرادة
تظهر للعالم الخارجي فتكون بذلك  ف التعبير عنها    همن الوقت الذي يتم في في نفس صاحبها، الا  

الاقتران   على  ان    اخرى،  بإرادةقادره  يجب  الارادة"    يأتيوهنا  عن  الظاهرة"    الإرادةالتعبير 
 " الباطنة الإرادة" الحقيقيةمطابقا لما قصدته الارادة 

 تبعا لما تقدم نبحث تباعا فيما يلي:  
 عن الإرادة  أولا: التعبير 
 - الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة  -عنها الإرادة والتعبير العلاقة بينثانيا:  
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 أولا: التعبير عن الإرادة  
العقد  ارادتين  يتم    أن  بمجرد  المدني   القانون  من  59للمادة    طبقا  يتم  عن  التعبير  تبادل 

ا الطرف  عن  يصدر  الذي  الإرادة  عن  التعبير  يسمى  و يجابلأول  متطابقتين،  يسمى    ،بالإ و
يجاب وهذا القبول ينعقد العقد.  يجاب بالقبول حيث بتطابق هذا الإ  التعبير الذي يأتي مطابقا للإ

التعبير   طرق  بيان  بداية  منا  يتطلب  الموضوع  هذا  عن  الار  والكلام  ثم  عن  تحديد  ادة 
 ة في ذلك. قدان الأهلي ثر الموت وفأالقانوني، ثم تحديد  أثرهالتعبير  فيه هذاالذي ينتج  الوقت

تماشيا مع مبدأ الرضائية في العقود لا يخضع التعبير عن الإرادة  طرق التعبير عن الإرادة:    -1
يحا او ضمنيا وهذا ما نصت عليه المادة   ق م " التعبير   60لشكل معين ولذا يصح ان يكون صر

بالكتابة او بالإشارة المتداولة عرفا كما   موقف لا يدع   تخاذبايكون  عن الإرادة يكون باللفظ و
صاحبه مقصود  على  دلالته  في  ينص    ،شكا  لم  ما  ضمنيا  الإرادة  عن  التعبير  يكون  أن  يجوز  و

يحا". أالقانون او يتفق الطرفان على   ن يكون صر
يحا كما يمكن ان يكون ضمنيا. طبقا لهذا النص التعبير عن ا  لإرادة يمكن ان يكون صر

يق  إذايحا  عن الإرادة صر   : يكون التعبيرالتعبير الصريح  -أ بطر عن    ة مباشر  ةدل بذاته و
بحسب عن    الإرادة  الاعلان  به  يقصد  حيث  الناس،  عليه  تعارف  توجه    الإرادةما  من  الى 

يكون ذلك باللفظ أو بالكتابة او بالإشارة المتداولة   او باتخاذ موقف لا يدع شكا  عرفا  اليه، و
 في دلالته على مقصود صاحبه.  

يق الكلام مباشر  :رادة باللفظالتعبير عن الإ ين    ة  يكون عن طر حال التعاقد بين حاضر
يق رسول حال التعاقد بين غائبين، وللمتعاقدين   يةاو عن طر في اختيار الالفاظ التي يعبران    الحر

 من خلالها عن ارادتهما بشرط ان تدل على مقصود صاحبه. 
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المت  :بالكتابة  التعبير عن الإرادة  يق افراغ  ورقة رسمية او    لإرادته عاقد  يكون عن طر في 
يق النسخ والاعلان  الكاتبة   بالألةاليد او  عرفيه بخط   يكون    ،ترسل مباشرة الى الغير عن طر و

مجلس   يجمعهما  لا  شخصين  بين  التعاقد  حال  غالبا  ي   واحد،هذا  الإرادة    شترطولا  عن  التعبير 
مكرر    324  بالمادةكما هو وارد  وجد اتفاق سابق او نص في القانون يفرض ذلك    إذابالكتابة الا  

 للعقود الشكلية.  المدني بالنسبةمن القانون 
يق  كذلك عن   الإرادة يمكن ان يتم التعبير صراحه عن   فقد   ،المتداولة عرفا  الإشارة طر

الموافقة والقبول وهزهاأتعارف الناس على ان هز الر يدل على  يدل على عدم   س عموديا  افقيا 
التعبير   يتم  و با الموافقة،  خاصة  الوسيلة  بهذه  الإرادة  ل عن  ولا لنسبة  يتكلم  لا  الذي  لشخص 

 كان المتعاقد معه لا يسمع. إذا، او الكتابة يستطيع 
يقه    الإرادةالتعبير عن    يأتياضافه الى ما تقدم يمكن ان   يحا عن طر اتخاذ موقف  صر

على  تلا   دلالته  في  شكا  الحال  ظروف  سيا  ، صاحبه  مقصود  حقيقة دع  وقوف  في  رات  كما 
 ،وعرض التاجر للبضائع وعليها الاسعار على واجهات المحل  ،لوقوفها  الاماكن المعدةفي    الأجرة

صراح تدل  المواقف  يعرض    ىأدندون    ة  فهذه  السائق  ان  على  للركوب    السيارةشك  للجمهور 
  والإشارة  والكتابة حيث يقوم هذا الموقف مقام اللفظ    ،للبيع  البضاعةوالتاجر يعرض    ،والنقل 

 عرفا.                                               داولةمتال
الضمني-ب عن    :التعبير  التعبير  صريح    ضمنيا    الإرادةيكون  بذاته    إذاغير  قاصرا    للدلالة كان 

الا باعتباره تعبيرا عن    من تفسيرهغير ان الظروف التي تم فيها لا تمكن    ،الإرادة مباشره عن  
 الإرادة.  
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يتم ال كشف عنه من الافعال التي   ،هو تعبير غير مباشر عن الإرادة إذاي فالتعبير الضمن
يه  ،تصدر عن الشخص فالتصرف في الشيء   ،مثل تصرف الشخص في شيء عرض عليه ليشتر

  المستأجر   أيضا بقاءومثال ذلك    ،يا شراء الشيء بالثمن المعروض عليهيدل على قبول المتصرف ضمن 
تجديد عقدي الايجار   د الايجار فهذابعد انتهاء عق  المؤجرفي العين   في   ،تعبير ضمني عن رغبته 

علمه مع  ذلك  عن  المؤجر  سكوت  ان  الايجار  كما  مدة  تعبيرا  يعتبر    بانقضاء  عن    ضمنيا    كذلك 
 قبوله تجديد العقد بالشروط ذاتها. 

يلاحظ ان التعبير الضمني عن   على   الدلالةخلافا للتعبير الصريح غير قاطع في    الإرادةو
 . منه بحيث يجوز اثبات عكسه المقصود
يحا    الإرادةالتعبير عن    يأتي ان    م يستويق    60  دة اللموتطبيقا    حيث لهما    او ضمنيا    صر

عن    ،القوةنفس   التعبير  يفرغ  ان  يشترط  خاصه  حالات  في  المشرع  ان  شكل    الإرادةالا  في 
نون في حالات اخرى بما دون  وقد يكتفي القا  ، الشكليةفي العقود    اعرفي( كمرسمي او  )خاص  

يشترط فقط ان يكون التعبير عن   يحا    الإرادةذلك و بالتالي لا يعتد    بالكتابة)صر او غيرها(. و
مثلاق  505  فطبقا للمادة  .ها عند  الضمنيبالتعبير   الايجار او    للمستأجرلا يجوز    م  التنازل عن 

يحه من المؤ ستأجرهاان يؤدي من الباطن ما  من 331 المادةأيضا انظر  ،جرالا بعد موافقه صر
 . المدنيالقانون 

عن    التعبير  يكون  ان  على  اتفاق  يجوز  يحا   الإرادةكما  التعبير    ،صر عندها  يكفي  فلا 
يحا إذا... "ق م60الضمني طبقا لماده   ". لم ينص القانون او يتفق الطرفين على ان يكون صر
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يقا للتعبير عن الإراد هل  ؟ ةيصلح السكوت طر
منه حتما ما يدل   ايجابي يستخلصوضع وموقف   الإرادةلتعبير الضمني عن كان ا إذا 

فانه على العكس من ذلك يعتبر السكوت موقف سلبي فهو عدم والعدم لا    ، صاحبه  ةرادإعلى  
يمكن    ،بشيء  ينبئ يدل  أ فلا  رفض  ىعل   لان  على  ولا  يصلح    لأجل  ،قبول  لا    كقاعدةذلك 

يقا للتعبير عن   . "لا ينسب لساكت قول" الشرعية للقاعدةتطبيقا   ةالإرادعامه السكوت طر
لذلك    عين  أرسل  إذاتطبيقا  بان    ةتاجر  اياه  اخطاره  مع  معين  شخص  الى  بضاعته  من 

هذا    فان سكوت هذا الشخص على  ،يعتبر قبولا منه للشراء  ةمعين  ةخلال فتر  العينةعدم رد  
 .وعدم الرد لا يعتبر قبولا فلا ينعقد به العقد العرض

يجاب:  لنسبةبا   لان الايجاب    ، تعبير عن الايجابطري لللا يصلح السكوت مطلقا ك  للإ
يجابي،بالتعاقد يستلزم اتخاذ موقف   فلا يتصور ان ينتج عن مجرد السكوت.  إ

عن    القاعدة  :للقبول  بالنسبة تعبيرا  يصلح  لا  السكوت  ان  تطبيقا    الإرادة ايضا  بالقبول 
بغير هذا يؤدي الى ان نفرض على الشخص بان   لالقولان    ،لقاعده لا ينسب لساكت قول

لغ  يحلو  ما  كل  ان  يرفض  عليهيره  قابلا  يعرضه  اعتبر  شديد والا  حرج  هذا  في  ان  شك  ولا   ،
ية الشخصية.   ومساس بالحر

لوجود نص في القانون  يمكن اعتبار السكوت قبولا    القاعدةمن هذه    غير انه واستثناء  
السكوت    "للقاعدةكوت ظروف تدل على انه قبولا تطبيقا  بست هذا السال  إذااو  ،  يعتبره كذلك

يعتبر المشرع السكوت في الفرعية  القاعدةمع هذه  تماشياو ،"الى البيان بيان الحاجةفي معرض 
بةففي البيع بشرط    ،بعض الحالات قبولا بموجب نص خاص في القانون   للمادةوطبقا    التجر
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ب مده    انقبضت  إذا"... ق م    01فقره  355 بك وس  ةالتجر الشيء   ةت المشتري مع تمكنه من تجر
 .قبولا للشراءهذا  اعتبر سكوته  عالمبي

الملابس لمقتضيات    :السكوت  تدل وفقا  الذي تحيط به ظروف وملابسات  هو السكوت 
أي ان    ،يصرح برفضه  عليه ان يجب    العرضه اليه الايجاب ان لم يقبل  ج ان من و  النيةحسن  

ينتظر الرد فقط في حاله الرفضينتظر ردا بالقبالموجب لم يكن   وتمشيا مع    ،ول ول كن يتوقع و
الى البيان بيان اورد المشرع الجزائري    الحاجةالسكوت في معرض    ةهذا المنطق وتطبيقا لقاعد

نصمن   ثلاثق    68المادة    خلال  عن    ةمثلأ  م  تعبيرا  فيها  السكوت  بالقبول    الإرادةيصلح 
 :يلحصر وه لا ا المثال سبيلعلى ردة وهي وا

 وجباو العرف التجاري او غير ذلك من ظروف تدل على ان الم  المعاملة  طبيعةكانت    إذا ✓
بالقبول يحا  تصر لينتظر  يكن  قبولا  ،لم  يعتبر  مناسب  وقت  في  الايجاب  رفض  عدم    ، فان 

تاجر    ومثال الى  تاجر  يرسل  ان  اسعارها    التجزئةذلك  ببيان  مرفقه  بضائع  من  يطلبه  ما 
 قبولا بها.  الجديدةعن هذه الاسعار   التجزئة وت تاجرسكحيث يعتبر  ،الجديدة

  ا م  ةعلى طلب سلع  ةمثل ان تعتاد شرك  :اتصل الايجاب بالتعامل سابق بين المتعاقدين   إذا ✓
هذه   تقوم  بحيث  اخرى  شركه  بالقبول   السلعة  بإرسال  الأخيرةمن  تصرح  ان  فاذا    ،دون 

يدها بكمي  الشركةطلبت   دون ان ترد بالرفض    الثانيةتت  وسك   ،ايجاب()اخرى  ة  الاولى تزو
يد   . الإضافية بالكميةفان سكوتها هذا يعتبر قبولا للتزو

كوت هذا الاخير عن الايجاب يعتبر  سف  :كان الايجاب لمصلحه من وجهها اليه فقط  إذا ✓
بحيث لا يوجد مبرر يدعو من وجه اليه هذا    ،عليه مصلحه مطلقه له  رتبيت  لأنه  ،قبولا به

رفضه الى  سكوته  لأجل  الايجاب  من  قبوله  يفترض  للرفض  هذا  سبب  له  كان  لو  لأنه   ،
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يكون هذا في عقود التبرعلرفض فعدم الرفض دليلا على القبول الموهوب له   فسكوت  . و
به قبولا  يعد  الهبه  الهب  افي  لان  ية  بالعار قبولا  يعد  المعير  عرض  عن  المستعير    ة وسكوت 

ية  لمن وجد اليه.  ةخاص  ةعلى الايجاب بهما مصلح  يتحمض  والعار
فقط  ق م بانه قد سقط منها سهوا كلمه  68  المادةمن    الأخيرة  الفقر  ن أبش يلاحظ    :ة ملاحظ 

.  وهذا تماشيا مع النص  "كان الايجاب لمصلحه من وجهها اليه فقط  إذا...  "اذن  والصحيح
 Lorsqu’elle est seulement dans l’intérêt de son"الذي جاءكما يلي  المادةالفرنسي لنفس  

destinataire..»  بهذا يتماشى مضمون هذا النص مع موقف المشرع المصري الذي  يشترط  ي و
يتمح ا  ضان  وجه  من  لمصلحه  قب  ،ليهالايجاب  السكوت  يكون  بالتالي  الفرض  وو هذا  في  لا 

عقود   دون  التبرع  عقود  على  فقط  هذه  المعاوضةقاصرا  في  لان  في    الأخيرة.  الايجاب  يكون 
 اليه فقط.  من وجهوجه اليه معا دون مصلحه الموجب ومن 

عن  -2 التعبير  فيه  ينتج  الذي  م61  المادةتنص    :ثرهأ   الإرادةالوقت  عن  "  ق  التعبير  ينتج 
اليه  أثره  الإرادة وجهه  من  بعلم  فيه  يتصل  الذي  الوقت  ين،  في  قر التعبير  وصول  يعتبر  على    ةو

 " العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك
يست النص  لهذا  وجود  طبا  الى  اضافه  العقد  مجال  في  المشرع  عنها    الإرادةلزم  والتعبير 

الى علم من وجهه    الإرادةحيث يجب ان يصل التعبير عن    ،اعلام من توجه اليه بها  ضرورة
اثاره  لترتيب  صالحا  يكون  حتى  التعبير  هذا  الطرف    ، اليه  علم  يكون  ان  يلزم  ذلك  مع  وتماشيا 

 للتعبير من صاحبه.  الارادي للتوجيه والتصدير  ة  ج الثاني بالتعبير عن الارادة نتي
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شخص   حرر  اخر    رسالةفاذا  شخص  وقام  يرسلها  ولم  اخر  شخص  اذن    بإرسالهاالى  دون 
 نتيجة هنا لا ينتج اثاره حتى مع علم الغير به. لان العلم هنا لم يكن    الإرادةفان التعبير عن    ،منه

 . للإرادةلتوجيه الاختياري 
لنص   عن  61  دة الماوتطبيقا  التعبير  م  وجود    الإرادةق  له  يصبح  قبولا  او  كان  ايجابا 

صدر عنه مادي ب من  شخص  صاحبه واستقلاله عن  صدوره عن  ه لا ينتج اثاره  أنغير    ،مجرد 
يؤهله لان يكون    قانونيا    ا  عندها فقط يصبح له وجود  ،بعلم من وجهه اليه  تصالهاالا من وقت  

 . القانوني أثرهلان يرتب  صالحا  
عن  ف التعبير  كان  يجابا:  الإرادةاذا  اليه    إ وجهه  من  علم  الى  الايجاب  وصول  قبل  فانه 

يجابيكون   القانوني وعليه يستطيع الموجب الرجوع    أثرهفلا يترتب عليه    ،وجودا ماديا فقط   للإ
الوجود  مرحله  يدخل  اليه  وجهه  من  ي  علم  الى  الايجاب  وصول  بعد  و تعديله  او  ايجاده  في 

بالتالي   ،ثل في صلاحيته لان يقترن به قبولوالمتم  يالقانون أثرهن صالحا لترتيب القانوني فيكو و
للموجب العدول عن ايجابه او التعديل فيه حيث يصبح الايجاب ملزما    الحالةلا يمكن في هذه  

 له.
قبل وصول القبول الى علم الموجب يكون لهذا فإنه  :قبولا  الإرادةكان التعبير عن  وإذا

وعليه يستطيع القابل الرجوع في قبوله  ، القانوني  أثره فلا يترتب عليه    ،دا ماديا فقطالقبول وجو
بعد وصوله الى علم الموجب يدخل القبول ه   ،او التعديل فيه كون  فيا مرحله الوجود القانوني  نو

لترتيب   الاقتران    أثرهصالحا  في  المتمثل  يجابالقانوني  العقد  بالإ انعقاد  بالتالي  ل ،  و بالمقابل  ا  و
 .الرجوع فيه  يمكن للقابل
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ايجابا كان او    عن الإرادةق م من وصول التعبير  61  المادةوقد جعل المشرع بموجب   
ينه على العلم به  ين  ،قبولا الى من وجد اليه قر حيث    ، تقبل اثبات العكس  بسيطة  ةالا انها قر

كما لو ،  وصوله اليهاثبات عدم علمه به على الرغم من    الإرادةعن    اليه التعبيريمكن لمن وجهه  
 . مثلا( رسالة)اثبت انه كان غائبا وقت وصول التعبير 

يلاحظ اخيرا ان اهمي   وعلم    (الوجود المادي)  الإرادةبين وجود التعبير عن    التفرقة   ةو
ن شخصين لا  ي بيأالتعاقد بين غائبين    ةحالفي  الوجود القانوني( تظهر فقط  )  بهمن وجهه اليه  

 .يجمعهما مجلس عقد واحد
اذا مات  "  من القانون المدني  62  المادة تنص    :في التعبير عن الإرادة   الأهليةالموت وفقد    أثر-3

عن   فان ذلك لا يمنع   ،او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره  الإرادةمن صدر عنه التعبير 
العكس من  ما لم يتبين  التعبير  من ترتيب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجهه اليه هذا  

 ". التعامل او من التعبير طبيعة
عن    ق يا  ناذ   الإرادة التعبير  او  كان  عن    إذا  بولاجابا  بصدوره  المادي  وجوده  تحقق 

صاحبه لا يحول دون تحقق وجوده القانون باتصاله بعلم من وجهه اليه. وفاه او فقد اهليه من  
هذا   في  والملاحظ  ذلك.  قبل  التعبير  عنه  المش  الشأنصدرها  او  ان  وفاه  حاله  الا  لم يعالج  رع 

الإرادة   من  ةاهلي  انفقد عن  التعبير  عنه  حال  صدر  الي    ةوفا   ةدون  وجهه  من  اهليه  فقد  او 
 التعبير عن الارادة. 

 من صدر عنه التعبير عن الارادة  ةاو فقد اهلي  ةوفا  الأول:الفرض 
وفقد    أثر-أ الاجاب  الأهليةالموت  اهليته    إذا  :في  فقد  او  الموجب  ايجابه  مات  يصل  ان  قبل 

ن صلاحيه  ل دق م فان هذا لا يحو62  للمادةله فانه وطبقا    الموجب  أيالى علم من وجهه اليه  
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ا لترتيب  الايجاب  من    هواقتران  رهآ ث هذا  بعلم  اتصاله  عند  يمكن  وجبالقبول  كما  اليه.    للورثةه 
 إذا ل ينعقد العقد م به ممن ن وجه اليه. ل كن هالعدول عن هذ ا الايجاب طالما لم يحصل العل

 ؟ حصل قبولا لهذا الايجاب
انا العقد لا ينعقد لان القبول في هذا الفرض وتماشيا مع نص    السنهوريالاستاذ    ىير

ينعقد العقد الا  61  للمادة  الموافقةق م مصري  91  المادة علم    إذاق م جزائري لا ينتج اثاره و
 ه. ليت وهذا غير ممكن لان الموجب توفي او فقد اه  ،به الموجب

خلافا لذلك يرى الاستاذ سليمان مرقص بانعقاد العقد وحجته في ذلك تتمثل في مدى  
اهليته طبقا    انوت الموجب او فقدمببقاء الايجاب وصلاحيته لترتيب اثاره بعد    القولجدوى  

إذاق    62  للمادة العقدالغير  من  كان    م  ينعقد  و القبول  به  يقترن  ان  ورث  ،ممكن  ان  يرى    ة و
ومن هذا الوقت    العلم بالقبولالقيم عليه حاله فقد اهليته يحلون محله فقط في تلقي    الموجب او

  62  المادةص  ن  غونحن من جانبنا نميل الى الاخذ بهذا الراي حتى لا يفر  ،فقط ينعقد العقد
   .تقضي بان لا اجتهاد في مورد النص والقاعدةق م من محتواه 

قبوله اثاره    مات القابل او فقد اهليته قبل ان يرتب  إذا  :في القبول   الأهليةالموت وفقد    أثر  -ب
فان هذا لا يحول دون صلاحيه هذا القبول    ،الموجب( )اليه  من وجهاي قبله وصوله الى علم  

ولورثة القابل قبل حدوث العلم  ، المتمثل في انعقاد العقد عند اتصاله بعلم الموجب أثره لترتيب 
 ه كما كان لسلفهم ذلك. حق العدول عن القبول او التعديل في
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 . موت او فقد اهليه من وجهه اليه التعبير عن الإرادة :الفرض الثاني
 ق م ج 62 المادةلم يعالجها المشرع الجزائر ي بنص  لةالحاهذه  
كان الذي توفي او فقد اهليته هو الموجب قبل    إذا  :موت او فقد اهليه من وجه اليه القبول -أ

ب  الموجب فان   ةوفا  الأول أي حالةالفرض    الاولى من  الحالةالقياس على  ان يعلم بالقبول فانه و
في انعقاد العقد  لأثرههذا لا يحول دون ترتيب القبول   او القيم   رثةحيث ينوب الو  ،المتمثل 

من وقت حصول هذا   بالتالي ينعقد العقد  و ر  وصد).  العلم على الموجب في تلقي العلم بالقبول 
ووجهه الى الموجب    وله بقالقابل    وأعلنالى الموجب له فقبل به    وجه  ب ثم وجالايجاب عن الم

 (. وقبل علم الموجب به توفي او فقد اهليته
فقد  -ب او  اليه  أهلية  وفاه  وجهه  له)الاجاب  من  فقد    إذا  (:الموجب  او  مات  الذي  كان 

 بين فرضين هما.  زعلينا التمي جاب فهنا وجبياليه الاجه اهليته ليس الموجب وانما من و
فقد  الوفاةحدثت    إذا ✓ من   الأهلية  اناو  علم  الى  الايجاب  يصل  ان  فان  جو  قبل  اليه  ه 

وللقيم الحلول محل من وجه اليه    للورثةبحيث لا يجوز    سقوط الايجابهذا يؤدي الى  
يجابالاجاب في تلقي العلم    . واصداره القبول وهذا بلا خلاف بين الفقهاء بالإ

يجا بعد ان وصل    ةالأهلي   اناو فقد  الوفاةحدثت    إذا ✓ اي   ،اليه  وجهالى علم من    بالإ
رتب   ان  القبول  أثرهبعد  اعلان  وقبل  عدم    ،القانوني  هو  الغالب  الراي  سقوط  فان 

اعلان القبول فينعقد العقد من وقت وصول هذا   ةاو القيم امكاني  حيث للورثة  الايجاب
اد العقد لان القبول  في حين يرى جانب اخر من الفقه عدم انعق  ،القبول الى علم الموجب

 ة. لا تنتقل الى الورث  ةشخصي  ةرخص
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ق م يسقط التعبير عن  62  المادةمن    الأخيرة  للفقرةكل ما تقدم وتطبيقا  ى  خلافا عل  
او فقد اهليته محل اعتبارا في التعاقد   ىتوف  من  ةكانت شخصي   إذاايجابا كان او قبولا    الإرادة

يمكن معرفه ذلك من خلال التعبير عن   (. العقد)التعامل   طبيعةاو من  رادةالإو
 والتعبير عنها  الإرادة بين  العلاقة :ثانيا 

ياد  سبق  التعبير عنها حتى    ضرورة  الإرادةعلى وجود    ة  القول بانه يشترط لقيام العقد ز
  الإرادةالتعبير عن  يأتي كان الاصل ان وإذا  ران والارتباط بإرادة أخرى،تكون صالحه للاقت

  الإرادةالتعبير عن    يأتيالا انه قد يحصل ان    (،الحقيقية)الإرادة    الإرادةت اليها  لما اتجهمطابقا  
كما لو اراد تاجر بيع    ؟ن نعتدأيجب    بأيهماف  ،لحقيقه ما قصدته واتجهت اليه اراده المتعاقد  ا  مخالف

شخص لشراء  200مبلغ  أ  د ج ووضع عليها خط2000سلعه ما بمبلغ   200   ب  السلعةدج وتقدم 
د ج اي وفقا  200  ــو ب أ  (الباطنة)  الحقيقية  لإرادة بادج اي    2000  ب ينعقد العقد    لدج فه

من    ،الظاهرة  للإرادة  وقوته  وجوده  العقد  يستمد  هل  من    (النية)الباطنة  الإرادة وعليه  ام 
 . (التعبير او الصيغة) الظاهرة الإرادة

هذه   ي  الإشكاليةولفض  نظر هما  يتان  نظر يون   الظاهرة   الإرادة  ةظهرت    الإرادة   ةظر
 . الباطنة

يه  -1 ية هذه  تأخذ  :(النيةاو  الحقيقية الإرادة) الباطنة الإرادةنظر   بالإرادةوتعتد فقط  النظر
هذا   ، الحقيقيةاو    الباطنة استبعاد  وجب  الحقيقية  او  الباطنة  الإرادة  عن  التعبير  اختلف  فإذا 

الحقيقية التي هي اساس وجود العقد  لما اتجهت اليه الارادة    التعبير ولا ينعقد العقد إلا وفقا  
إلا بالقدر    -التعبير    -  للألفاظ اي أن العبرة فقط بما اراده المتعاقدان ولا قيمة    ،وقوته الملزمة
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ينة بسيطة على ما اتجهت    الإرادة الحقيقية، الذي تعبر فيه عن   ية التعبير قر وعليه تعتبر هذه النظر
 مكن اثبات عكسها.  اليه الارادة ي

يترت  بهذه  و الاخذ  على  يةب  دوما    النظر البحث  للعقد  تفسيره  في  القاضي  على  يجب  انه 
عبارات العقد والفاظه  ل دون الوقوف عند المعني الحرفي    ،للمتعاقدين   الحقيقية   والإرادة   النيةعن  

يحه   يةكما تسمح هذه    ،الدلالةولو كانت صر حتى ولو كان    الإرادةعيوب  لابطال العقد    النظر
 وتفترض دوما الاخذ بالعقد الحقيقي دون العقد الصوري.  ،خر غير عالم بهاالمتعاقد الا

يةهذه  أنصارومن حجج       يلي:والتي اخذت بها القوانين اللاتينية ما  النظر
منطقيا   - يجوز  لا  بالتالي  و الحقيقية  وإرادته  هو  المتعاقد  التزام  تعبير    نتيجة  إلزامهأساس 

 رادته. خاطئ عن إ
المتعاقد بغير إرادته الحقيقية يؤدي    وإلزاملمصالح اقتصادية مدروسة،    العقد يمثل تقابل  -

 الى الإخلال بالمصالح الاقتصادية التي يسعى الى تحقيقها عبر العقد.  
ية الإرادة الظاهرة )الصيغة(  -2 ية وتأخذ فقط  :  نظر الظاهرة فإذا   بالإرادةتعتد هذه النظر

اليه اتجهت  عما  الإرادة  عن  التعبير  الظاهرة   اختلف  بالإرادة  الأخذ  وجب  الحقيقية  الارادة 
هو   الذي  الإرادة  عن  التعبير  به  جاء  الذي  للشكل  وفقا  إلا  العقد  ينعقد  فلا  )التعبير(،  فقط 

ية أن  التعبير عن الإرادة لي  أساس القوة الملزمة للعقد، س فقط دليلا  حيث تعتبر هذه النظر
أ  ذاتها  الإرادة  هو  بل  الحقيقية  الإرادة  الحقيقية عن  الإرادة  على  قاطعة  ينة  قر يمثل  أنه  ي 

بالتالي لا يقبل ادعاء اي متعاقد بان تعبيره عن إرادته جاء مخالفا لإرادته   . الحقيقيةو
ية أنه يجب على القاضي عند تفسيره للعق يترتب على الأخذ بهذه النظر ا الوقوف دوم دو

المتعاقد إرادة  في  البحث  دون  العقد  وعبارات  ألفاظ  الحرفي  عند  المعنى  عند  الوقوف  أي  ين، 



 محاضرات في شرح القانون المدني الجزائري                                              الأستاذ: علاق لمنور
 

72 

العقد  إلا  الغير  مواجهة  وفي  المتعاقدين  بين  فيما  يسري  لا  الصوري  العقد  وفي  العقد،  لألفاظ 
الحقيقي العقد  دون  لا    ،الصوري  انه  العقد    أثركما  على  الارادة  من عيوب  كعيب  الا  للغلط 

 علم به المتعاقد الآخر. إذا
ية الت   ي أخذ بها القانون الألماني ما يلي:ومن حجج أنصار هذه النظر

الوصول    - يستحيل  و النفس  في  مسألة كامنة  الباطنة  ُ )اليها.  الارادة  ي فقط  القانون  عني 
مس الباطنة  والإرادة  النفسية  الظواهر  دون  الاجتماعية  الى    ةنفسي  ةلأبالظواهر  تتحول 

 اعية يعتد بها القانون بالتعبير عنها. ظاهرة اجتم
لا يعلم بالإرادة الحقيقية    لأنهبناء على الإرادة الظاهرة للمتعاقد الاول،    الغير يتعاقد فقط -

 لاستقرار العقود.   وفي الأخذ بالإرادة الظاهرة زرعا للثقة المشروعة بين المتعاقدين وضمانا  
 ............ ...................................... اليه لاحقا  رفطنت  موقف الفقه الإسلامي: 

.................................................................................................................................... ............ 
الجزائري  -3 المشرع  القاموقف  إلى  بالرجوع  المدني  :  بالإرادة  ننون  يأخذ  المشرع  الباطنة  جد 

يتجلى ذلك بوضوح    كقاعدة يشترط المشرع لانعقاد    أينق م    59نص المادة  لال  من خعامة و
متطابقتين ارادتين  عن  التعبير  الطرفان  يتبادل  ان  كان    ،العقد    الظاهرة   بالإرادة   يأخذفلو 

ينن أ ضرورةلاشترط    للمادة فالتوافق الذي به ينعقد العقد طبق  الإرادتين.عن  يتطابق التعبير
 :بير عنهما وما يدعم هذا التوجه ما يلي توافق الارادتين لا توافق التع  م هوق  59

  الباطنة  الإرادةوهي عيوب تلحق فقط    ،من العيوب  الإرادةالعقد خلو    ةيشترط المشرع لصح  -
 . ق م(  90الى  81 واد منالم) الحقيقيةاو 
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والسبب    العامة، دابآللنظام العام وال  كان سببه غير مشروع او كان مخالفا    إذايبطل العقد  -
 … الخ. الحقيقية بالإرادةالدافع الى التعاقد وهو بهذا متعلق  هو الباعث

ي   غير انه واستثناء    اهم تطبيقاتها    الظاهرة  الإرادة  ةمما تقدم نجد المشرع قد استعار من نظر
 :استقرار العقود ومن ذلك  انضم لأجل

من الوق   الإرادة أثرهينتج التعبير عن    ق م لا61  للمادةطبقا    - وانما  صدوره  الذي وقت  ت 
يجابفلا ينعقد العقد مثلا من وقت صدور القبول مطابقا    ،الاخر به   فيه متعاقديعلم   وانما    للإ

 . الظاهرة بالإرادة ر عن القبول وفي هذا اخذ  اي العلم بالتعبي، من وقت علم الموجب به 
كان يعلم   كان متصلا بالمتعاقد الاخر بان  إذاللغلط ولا للتدليس الصادر من الغير الا    أثرلا    - 

 به. 
 الواضحة لا يجوز للقاضي الانحراف عن مدلول العبارات    ق م111  للمادةفي تفسير العقد طبقا    -

 . ةالحقيقي  الإرادةفي العقد بحثا عن 
 ايتمسكوان    النيةحسني    ا كانوفي العقد الصوري الظاهر يجوز للدائنين وللخلف الخاص متى انو    -

 . بالعقد الصوري دون العقد الحقيقي 
عند اتصاله بعلم من القانوني    أثرهصالحا لترتيب    الإرادةالتعبير عن    م يبقىق    62  للمادةطبقا    -

 . الأهلية  انبالموت او فقد الحقيقية الإرادةوجهه اليه حتى بعد زوال 
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 الثاني الفرع 

 توافق الارادتين
 تراضيلفا  ،المتطابقتينا  هميسبق القول بان العقد لا يتم الا بتبادل الطرفين التعبير عن ارادت   

 ،وصدور قبول مطابق له من طرف المتعاقد الاخر  أحدهمابين المتعاقدين يتم بصدور ايجاب عن  
وانما تطرح اشكاليه تحديد زمان    ،تم تلاقي الارادتين في مجلس واحد  إذاولا يطرح اي اشكال  

  ةيزمن  ةتمر فتر  ينا  ،واحد  ن لا يجمعهما مجلساكان المتعاقدإذا    ومكان انعقاد العقد في حال ما
 بين صدور الايجاب او القبول والعلم به.  

اولا   ندرس  تقدم  لما  كيفي  وتبعا  ثم  القبول  ثم  القبول    ةالايجاب  يجاباقتران  في    بالإ
 . لتوافق الارادتين الخاصةلصور لواخيرا نعرض   ،مجلس العقد وفي حال التعاقد بين غائبين

 الايجاب.  أولا: 
يفه   -1 عن  الا:  تعر ونهائي  بات  تعبير  الموجب    الإرادةيجاب  يسمى  شخص  خلاله  من  يعرض 

ين التعاقد وفق شروط واسس معينآخر او آ على شخص  من اجل الحصول على قبول لهذا   ة،خر
 العرض فينشئ العقد.  

هذا ولا يشترط في الايجاب ان يكون موجه الى شخص معين بالذات حيث يصح ان  
معين غير  اشخاص  الى  يجابين  يوجه  النشرات والاعلانات    كالإ يق  الجمهور عن طر الموجه الى 

يق عرض البضائع  ية.  في واجهات المحلات بأسعارهااو عن طر  التجار
 :ي ما يليجابا إ  الإرادةيشترط لاعتبار التعبير عن   :شروطه -2
ان  - عن    يكون  يجب  رغب  :ونهائيا   ا  بات  الإرادةالتعبير  على  ينطوي  ان  يجب  في    ةاي  الموجب 

قانونا   الشروط    الالتزام  الثاني  الطرف  قبل  عن    ،عليه   المعروضةمتى  التعبير  يظل   باتا  الإرادة  و
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في حاله الايجاب الموجه الى الجمهور الذي يشترط فيه    ةاقترن ببعض التحفظات خاص   حتى ولو
 . ارتفعت الاسعار إذااو بحقه في تعديل السعر  ةمعين ةالتزامه في حدود كمي محدوديةالموجب 

مع من وجه اليه الايجاب اي    :العقد المراد ابرامه  طبيعة  الإرادةالتعبير عن  يجب ان يتضمن    -
يد التعاإذا  بيان ما  الخ. … المقاولةقد بالبيع او الايجار او كان الموجب ير

عن    - التعبير  يتضمن  ان  العقد:  الإرادةيجب  في  ية  الجوهر ياد  العناصر  تحديد    ة  ز   طبيعة على 
في   الأساسية حتى يعتبر ايجابا العناصر والشروط    الإرادةان يتضمن التعبير عن    العقد يشترط 

أن    ايجابا    الإرادةتعبير عن  ال فاذ ا كان العقد المراد ابرامه بيعا يجب لاعتبار    ه،ابرام  العقد المراد
  وان كان العقد ايجارا يجب،  في عقد البيع وهي الشيء المبيع والثمن  ةاساسيال شروط  ال  تضمني

يجاب الإرادةان يتضمن التعبير عن   . وعقد الايجار  الأجرة ة،رجالعين المؤ بالإ
يترتب على تخلف شرط من الشروط    لاعتباره    الإرادةالتعبير عن    ة عدم صلاحي  السابقة و

بهذا يتميز الا  ،للتعاقد  ةدعو مجرد  حيث يعتبر فقط    ا ،اجاب للتعاقد في كون    الدعوةجاب عن  يو
حيث لا يتم  ،  وتمثل تمهيدا للتعاقد ودعوه للتفاوض جابيعن الا   ةسابق  ةلللتعاقد مرح الدعوة

العقد او شروطه وعناصره    طبيعةكما لا يتضمن    ،التعبير عن الإرادة على وجه جازم ونهائيفيها  
ية  . الجوهر
وعليه    ،وتظهر أهمية التمييز بينهما اساسا في ان الاجاب إن اقترن به قبول انعقد العقد 

فيمكن لمن صدرت عنه العدول عنها  د للتعاق الدعوةاما  ه،لموجب العدول عن ايجاب لا يمكن ل
الا   مسؤولية  اية  دون  وقت  اي  وسوء    إذافي  بتعسف  العدول  انعقاد  نيةكان  يمكن  لا  كما   ،

عليها يعتبر    ةعلى واجه   البضاعةالعقد بناء عليها، فعرض   دعوة  مجرد  المحل دون وضع الاسعار 
ُ للتعاقد لتخلف عنص  جابا. رضت عليها كان هذا العرض ار الثمن أما إذا ع
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يجاب الملزم  -3 حيث له ان يعدل    ،كان الاصل ان الموجب لا يلتزم بالبقاء على ايجابه  إذا  :الإ
هذا العدول قد تم    ناكا  طالم  اليه، ايعنه في اي وقت شاء طالما لم يقترن بقبول ممن وجهه  

من القانون المدني التي تنص"    63  ةذلك وطبقا لنص المادمن    فانه استثناء    ،في الوقت المناسب
ُ   إذا انقع الى  ايجابه  على  بالبقاء  الموجب  التزم  للقبول  اجل  يستخلص    ضاءين  وقد  الاجل  هذا 

 المعاملة". طبيعةالاجل من ظروف الحال او من 
ملزما     يجاب  الإ يصدر  أن  في  يمكن  وهذا  ميعادا    للموجب  الموجب  عين  إذا  ما    حالة 

لا  ل حيث  القبول  هذا إعلان  وأساس  الميعاد،  هذا  خلال  يجابه  إ عن  العدول  الموجب  يملك 
بالتالي    الالتزام هو الإرادة المنفردة للموجب،  المدة خلال هذه    ا لهذا الايجابصدر قبول   إذاو

 الموجب عن عدوله عن ايجابه.  أعلنانعقد العقد ولو 
صراح   الاجل  هذا  تحديد  يمكن  ي  ةو أن  يمكن  من  كما  يستخلص  ضمنيا  ظروف  كون 

، ومثال ذلك الأجل الصريح أن يعرض شخص على اخر ان يبيعه  ة المعاملةالتعامل أو من طبيع
معين    ا  منزل من    إذابثمن  يستخلص  الذي  الضمني  الأجل  ومثال  شهر،  خلال  ذلك  في  رغب 

يج  يف يعد إ ابا ملزما ظروف التعامل الايجاب في المناقصات فالتقدم بالعطاءات في شكل مظار
يف بة المبيعونفس الحكم في حال البيع بشرط ت  ،طيلة المدة التي تستغرق في فض المظار وفي    جر

يق المزا يق الطر  د.حال التعاقد عن طر
يجاب ملزما  :  أثر الايجاب  -4 كان او غير ملزم صلاحيته لان يقترن به    يترتب على صدور الإ

وعليه للموجب حق العدول    ،من القانون المدني  61  للمادةقبول عند اتصاله بعلم وجه اليه طبقا  
ي  ن لم يكن ملزما قبل وصوله الى علم من وجهه اليه اي خلال مرحله الوجود المادإعن ايجابه  

 سقط.  ا  لم يصادفه قبول إذاما أاقترن به قبول انعقد العقد  إذاوعليه  ،له
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يجاب -5  لزم. نميز بين الايجاب الملزم والايجاب غير الم: سقوط الإ
يجاب غير الملزم في الأحوال التالية    :يسقط الإ

 الموجب له.  رجع فيه الموجب قبل أن يقترن به قبول إذا -
يعتبر كذلك رفضا  إ  - يجابذا رفضه من وجه إليه، و يجاب    القبول الذي يصدر معدلا    للإ للإ

يادة أو الإنقاص، حيث طبقا للمادة   يجابا  من القانون المدني يعتبر هذا القبو66بالز جديدا   ل إ
يجاب  ا  يتطلب أن يقابله قبول  العقد.  لانعقادممن صدر عنه الإ

العقد   مجلس  انفضاض  أن  يلاحظ  و إعلان  هذا  دون  ين  حاضر بين  التعاقد  حالة  في 
يجاب مما يؤدي الى سقوطه.   القبول يعتبر رفضا للإ

يجاب  يجاب  (: يسقطةالمقترن بمد)الملزم سقوط الإ  :التاليةالأحوال  الملزم فيالإ
 . إذا رفضه من وجهه اليه  -
المدة المحددة صراحة او ضمنا    - إعلان القبول ممن وجه إليه، فمجرد   إذا انقضت  للقبول دون 

رجوع   على  السقوط  هذا  يتوقف  ان  دون  يجاب  الإ سقوط  الى  يؤدي  المحددة  المدة  انقضاء 
يجابه ة صراحة، وإنما في ولا يطرح أي إشكال إذا كانت مدة الايجاب محدد  ،الموجب عن إ

المعاملة أين يترك أمر تقدير    حالة ما إذا كانت ضمنية مستخلصة من ظروف الحال أو من طبيعة
يةمدى انقضاء هذه المدة   .لقاضي الموضوع للسلطة التقدير

يجابا جديدا يحتاج إلى قبول الموجب لانعقاد بحالتين:    يلاحظ مما تقدم أن القبول يعتبر إ  هذا و
جاء  - معدلا    إذا  القبول  يجابهذا  بثمن    ، للإ سيارة  بيع  الموجب  يعرض    8000كأن 

 دينار.  5000بثمن  ول كن ن وجه إليه هذا العرض شراء السيارة نفسهادينار فيقبل م
يجاب.  -  إذا صدر بعد سقوط الإ
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يجابصورة خاصة    -6 من القانون المدني لا   69طبقا للمادة  :  -الايجاب في عقود المزاد  -  للإ
يسقط المزاد بمزاد اعلى منه ولو كان يتم ال  باطلا. عقد في المزايدات الا برسو المزاد و

يق المزاد سواء كان     يايتم اللجوء الى التعاقد عن طر كما في بيع أموال المدين   المزاد اجبار
يا لأجل الحصول على أنسب الأسعار،   المعسر وفي بيع الأملاك الوطنية الخاصة، أو كان اختيار

اءات  تح المزاد على أساس سعر معين يسمى السعر الافتتاحي أين يجب أن تكون العط حيث يفت 
ولا  باطلا،  كان  ولو  منه  اعلى  بعطاء  العطاء  يسقط  و الافتتاحي،  السعر  هذا  فوق  بها  المتقدم 

 ينعقد العقد إلا بإرساء المزاد على أكبر عطاء. 
يجابا    يلاحظ أن افتتاح المزاد على أساس سعر معين يعتبر مجردو   دعوة للتعاقد ولا يعتبر إ

تكن   لم  المزاد  صاحب  ارادة  الرقم   ةنهائي لأن  أو  السعر  هذا  أساس  على  الالتزام  الى  تتجه  ولم 
 الافتتاحي. 

ه هذا ايجابا لأنه تعبير  ؤ كان عطا  ،دلى بعطائه فيه أتقدم شخص ما الى المزاد و  إذااما    
ية فيه،   يجابه الى حين  بات يتضمن طبيعة العقد والعناصر الجوهر يلتزم المتزايد هنا بالبقاء على إ و

يجاب ملزما لا يمكن الرجوع فيه لاقترانه  التقدم بعطاء   أكبر من شخص آخر. حيث يعتبر هذا الإ
هنا المدة من ظروف  وتستخلص )المزاد  إرساءاو ل أكبربمدة وهي المدة اللازمة للتقدم بعطاء 

يجاب وطبيعة المعاملة أي المزاد ففيه تحديد ض  . (ق م  63للمادة   الملزم طبقامني لمدة الإ
الذ  القبول  العطاء  اما  على  المزاد  صاحب  قبل  من  المزاد  إرساء  فهو  العقد  ينعقد  به  ي 

 . الأكبر
الايجا   المزاد    بيسقط  عقود  بعطاء    إذافي  اخر  متزايد  هذا   أكبرتقدم  كان  ولو  حتى 

باطلا الاخير  ب   ،العطاء  التقدم  قبول  أن  ذلك  ورفضا  وأساس  تنازلا  يتضمن  الأكبر  العطاء 
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يكون العطاء باطلا    الأول، لعطاء الاصغر مما يؤدي إلى سقوط العطاء الاول اي الايجاب  ل و
يق  إذا   صدر عن شخص عديم الأهلية او عن شخص لديه مانع قانوني يمنعه من التعاقد عن طر

المعروض   للمحاميك  ،(الخاصة  )الأهليةالمزاد  بالنسبة  الحال  هو  شراء  ما  يخص  فيما  والقضاة  ن 
 . من القانون المدني  403 والمادة 402الحقوق المتنازع عليها انظر المادة 

يلاحظ أن     يجابا ينتظر قبولا لانعقاد    أكبر هذا و عطاء يتقدم به أحد المتزايدين يعتبر إ
ير ارسائه  بإقفالولا يتم القبول الا    ،العقد حيث    ،أكبرعلى من تقدم بهذا العطاء ال   المزاد وتقر

بالتالي عدم انعقاد العقد، وإذا   يجوز لصاحب المزاد رفض العطاء الأخير مما يؤدي إلى سقوطه و
من وعدم   اتضح  رفض  في  حقه  استعمال  في  تعسف  قد  المزاد  صاحب  أن  المزايدة  ظروف 

مسؤول  قامت  مقبول  عذر  بلا  عطاء  بأكبر  تقدم  من  على  المزاد  عإرساء  اللاحق   نيته  الضرر 
ية التعسف في استعمال الحق. المتزاب  يد الأخير وعلى أساس نظر

يجاب في المزايدات فيما يلي: :خلاصة   تكمن خصوصية الإ
يجاب من   وتستخلص مدةان الايجاب والمتمثل في التقدم بالعطاء يصدر ملزما    - هذا الإ

 (.المعاملة)المزادطبيعة 
يجاب - يجاب اخر  )العطاءيسقط الإ وأساس ذلك انقضاء    ،ولو كان باطلا  منه   أحسن( بإ

المدة التي يلتزم فيها الموجب بالبقاء على ايجابه وعطائه دون إعلان القبول، كما أن السماح 
يجاببتقديم عطاء آخر يفترض رفض صاحب المزاد   الاول وهكذا، ومن هذا أيضا   للإ

للتف  دعوة  مجرد  يمثل  المزاد  افتتاح  ان  السعر  نستخلص  تحديد  مع  حتى  والتعاقد  اوض 
 فتتاحي للمزاد. الا
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 ثانيا: القبول 
يف القبول:  -1 القبول هو التعبير البات والنهائي عن إرادة الطرف الذي وجه اليه الايجاب    تعر

 ُ يجابحيث بصدور القبول مطابقا    ،رض عليه من قبل الموجبوالمتضمن الموافقة على ما ع   للإ
 وعلم الموجب به ينعقد العقد.

يجاب او رفضه دون ان تلحقه أية والأصل أن من وجه اليه الايج   اب حر في قبول الإ
من وجه اليه الايجاب عن الضرر اللاحق    ة ثار مسؤوليمن هذا قد ت    مسؤولية، غير أنه واستثناء  

يجاب متى كان رف ضه هذا لا يستند الى  بالموجب جراء عدم قيام العقد في حالة رفضه لهذا الإ
يجاب قد صدر بناء على دعوة للتعاقد قدمها من خاصة في حالة ما إذا كان ال  ،مبرر مشروع إ

عبر   الناس  جمهور  إلى  التجار  يوجهها  التي  للدعوة  بالنسبة  الحال  هو  كما  الايجاب،  اليه  وجه 
إذا تقدم النشرات والاعلانات وعرض سلعهم على واجهات المحلات)دون بيان اسعارها(، ف

يجاب( ما)إ سلعة  لشراء  ما  ي  شخص  الحر مطلق  للتاجر  حالة ليس  وفي  عدمه  من  القبول  في  ة 
ية التعسف في استعمال الحق.   الرفض يمكن إثارة مسؤوليته على أساس نظر

يشترط لاعتبار التعبير عن الإرادة قبولا  -2  :يما يلو
باتا    -أ يكون التعبير عن الإرادة بالقبول  ارادة القابل الى  ونهائيايجب أن  تتجه  ، اي يجب ان 

 . عرضها الموجبلشروط التي الالتزام وفقا للأسس وا
يجاب تمام المطابقة   يجب  -ب ، أي يجب أن يأتي التعبير عن القبول  أن يأتي القبول مطابقا للإ

يادة او   يجاب في جميع المسائل التي عرضها الموجب دون ز   ا  والا اعتبر رفض   ،إنقاصمطابقا للإ
يجابا  جديدا  يحتاج الى قبول الموجب الأول     66لانعقاد العقد طبقا للمادة له، وهو بذلك يعد إ

 من القانون المدني. 
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يجاب  -ج يجاب لأي يجب كذلك أن يصدر القبول قبل سقوط الإ ، فإذا صدر بعد سقوط الإ
 سبب من الأسباب سالفة الذكر اعتبر مجرد ايجابا  جديدا .

يلاحظ أن ا   كما يمكن ان  هذا و قد يكون ضمنيا،  يحا  يكون صر لتعبير عن القبول مثلما 
يجابتخلص من مجرد السكوت خلافا  يس ، وهذا إذا لابسته ظروف ترجح افتراض القبول  للإ

 من القانون المدني. 68من مجرد السكوت انظر المادة 
 -القبول في عقود الإذعان  -صور خاصه للقبول-3

يجاب إلا بعد التفاوض ومناقشة الطرفين   بحسب الأصل لا يصدر القبول مثله مثل الإ
من وراء التعاقد، غير أنه قد يقع لبنود العقد،   المالية  كل طرف الى تأمين مصالحه  اين يسعى 

بنود العقد وهذا هو الحال فيما يسمى   ية مناقشة شروط و ألا يتُرك لمن وجه اليه الايجاب حر
من القانون المدني "يتم القبول في عقود الإذعان بمجرد   70ان، حيث وطبقا للمادة بعقود الإذع 

 ط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشته فيها". لشرو التسليم
هو ذلك العقد الذي يضع كل او اغلب شروطه الطرف القوي فيه    نإذوعقد الإذعان   

و يعدل من شروط العقد، فهو حر ولا يستطيع الطرف المذعن الضعيف ان يناقش او يساوم ا
وقناعة وإنما مجرد تسليم بعقد    فقط في ان يقبل بها كما هي أو الا يقبل بها، وما قبوله عن رضا

وصف   إطلاق  صحة  في  يجادل  من  الفقهاء  من  هناك  ولهذا  مسبقا،  شروطه  وفصلت  أعدت 
 العقد على مثل هذه الاتفاقات.  

 :ما عقد إذعان ما يلييشترط لاعتبار عقد  شروط عقد الإذعان:
خدمه   - او  سلعه  العقد  محل  يكون  يةان  الا  ضرور يمكن  لا  بحيث  الناس  ستغناء لجمهور 

باء الغاز النقل العمل  ..الخ. .عنها كخدمه المياه ال كهر
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بحيث لا   او فعليا   قانونيا   احتكارا   الخدمةاو  السلعةان يحتكر شخص ما )الموجب( هذه   -
 ينافسه غيره فيها مطلقا او فقط في نطاق محدود جدا.

في شكل نموذج    سلفا  ةجمهور الناس بشروط معد  الى  السلعةاو    لخدمةاان يوجه المحتكر    -
 موحد ولا يقبل مناقشته في اي منها.

عقد    حماية في  المذعن  الإذعان    :الإذعانالطرف  عقد  في  الضعيف  الطرف  حماية  وراء  سعيا 
يتدخل المشرع من جهة لتنظيم أهم عقود الإذعان    ،ومحاولة المحافظة على التوازن المالي للعقد

حديد الأجر  بت  او الخدمة، مثل تنظيم عقود العملبموجب قواعد آمرة منعا  لتعسف محتكر السلعة  
وعقد  النقل،  تسعيرة  ضبط  يق  طر عن  النقل  وعقد  العمل،  ساعات  وعدد  القاعدي 

بحماية    ةثاني   جهةومن    الخ،...التأمين الخاصة  الأحكام  يق  طر وهذعن  يسمى   االمستهلك.  ما 
 بالحماية القبلية 

ية لحماية الطرف الضعيف في عقد  اضافة الى ما تقدم اعطى المشرع للقاضي سلطة تق دير
 الحماية البعدية( وذلك في حالتين:)الإذعان 

الشروط    -أ مجال  للمادة  التعسفية في  طبقا  بناء     110:  للقاضي  المشرع  أجاز  المدني  القانون  من 
على طلب الطرف المذعن التدخل لتعديل الشروط التعسفية في العقد وردها الى الحد المعقول، 

ن منها كلية ، مع ملاحظة أنه يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ع  يعفي الطرف المذّ   حتى ان  وله
خروجا عن الوظيفة التقليدية للقاضي والمتمثلة في تفسير العقد  قاعدة أمره( وهذا    فهي) ذلك  

 لا تعديله. 
العقد:  -ب تفسير  مجال  يؤول    إذا  في  أن  العقد  في  الغامضة  العبارات  تفسير  في  الاصل  كان 

لمصلحة المدين، فانه استثناء  من هذا فان الشك في العبارات الغامضة الواردة في عقود    الشك
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ن الضعيف فيه دائنا  كان أو مدينا   ع  ه القاضي دائما لمصلحة الطرف المذّ الإذعان يجب أن يؤول
على أساس أن الطرف القوي هو من اعد شروط العقد وحده دون أن يشاركه الطرف المذعن 

و  وعليه أن يتحمل تبعة ذلك لوحده  في ذلك،  من لبس أو غموض فبخطئه  جاء بها  فما  بذلك 
 ق م.  112طبقا للمادة 

 بالإيجاب ثالثا: اقتران القبول   
يجاب قائم   اقترانا تاما بحيث يجب أن يأتي مطابقا    ،لا ينعقد العقد إلا إذا اقترن القبول بإ

يجاب ولو كان طفيفا  له في جميع المسائل التي تضمنها حتى ولو كانت ثانو  ية، فكل تعديل للإ
ابا جديدا يحتاج الى قبول مطابق له اعتبر رفضا له مما يؤدي الى سقوطه واعتبار هذا القبول ايج

يجاب الأول لانعقاد العقد.   ممن صدر عنه الإ
يجاب فيما يلي:  بناء على ما تقدم يجب أن يأتي القبول مطابقا  للإ  و

يجاب بالبيع وجب أن يأتي القبول بالشراء ، فإذا جاءحول طبيعة العقد  - وان جاء  ،الإ
يجاب  يجارالإ ية.  بالإ  وجب أن يصدر القبول بالاستئجار لا بالشراء أو العار

ية في   - يجاب ببيع منزل بثمن معين وجب لانعقاد    إذاف،  العقدحول المسائل الجوهر جاء الإ
بنفس الثمن المع  . روض عليه…الخالعقد أن يأتي القبول بشراء نفس المنزل و

ية  - يقة ذلك، فإذا تضمن  مسألة مكان وزمان تنفيذ العقد أك  ، حول المسائل الثانو و طر
الا   ينعقد  فلا  المسائل  هذه  مثل  عرض  إذا  الايجاب  فإذا  هي،  كما  بها  القبول  جاء 

الموجب بيع سيارة يمل كها واشترط تسليمها في مكان معين فيجب لانعقاد العقد أن يأتي  
بنفس الثمن المعروض  سيارةالنفس    القبول بشراء مع قبول كذلك تسلمها في نفس    ،و
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المعين من قبل الموجب، وعليه لا ينعقد العقد إذا لم يشتمل هذا القبول المسائل المكان  
ية في العقد التي طرحها الموجب.   الثانو

ية في العقد فيكفي فقط لانعقاد العقد    إذااما    يجاب المسائل الثانو مطابقة  لم يتضمن الإ
يجا القبول  ية، وإذا ص بللإ حول   ار خلاف مستقبلا  فيما يخص طبيعة العقد والمسائل الجوهر

يجاب،   هذه المسائل فإن هذا الخلاف لا يحول دون انعقاد العقد لأن القبول جاء مطابقا للإ
يتم فض الخلاف بينهما بتكملة ما نقص من إرادة المتعاقدين وفقا لطبيعة المعاملة وقواعد   ية  و نظر

 الالتزام. 
الموجب    وترك  ية  الجوهر المسائل  جميع  في  يجاب  الإ القبول  طابق  إذا  يلاحظ  و هذا 

بعد التفاوض بشأنها لم يحصل توافق بينهما  ية للاتفاق عليها لاحقا، و والقابل بعض المسائل الثانو
وقت الاتفاق    حولها فإن تأثير عدم هذا التوافق على انعقاد العقد يتوقف على ما اشترطه الطرفان

فإذا    على ية،  الجوهر المسائل    اشترطاالمسائل  هذه  على  الاتفاق  عدم  عند  ينعقد  لا  العقد  أن 
ية اعتبر العقد غير   هذا الشرط انعقد العقد على الرغم من عدم    لم يوجد مثل  منعقد، وإنالثانو

يتم تحديد هذه المسائل وفقا لطبيعة   ية، و د المعاملة أو العقالاتفاق اللاحق حول المسائل الثانو
ية الالتزام انظر المادة   من القانون المدني.  65ووفقا للقواعد العامة لنظر

يجاب على النحو السالف الذكر قد يكون بين شخصين يجمعهما مجلس   واقتران القبول بالإ
مجلس   يجمعهما  لا  شخصين  بين  يكون  وقد  ين،  حاضر بين  بالتعاقد  عليه  يصطلح  ما  وهو  واحد 

 تعاقد بين غائبين. ال ما يصطلح عليه واحد وهذا 
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ين او التعاقد في مجلس العقد. -1  التعاقد بين حاضر
تواجد  بمكان  حاضر  شخص  الى  الايجاب  صدر  إذا  ين  حاضر بين  تم  قد  التعاقد  يعتبر 
الموجب بحيث يكون الوقت الذي يصدر فيه التعبير عن الإرادة هو نفسه الوقت الذي يحصل  

وقد يأخد التعاقد حكم فيه العلم بهذا التعب حقيقة ،  ين  ير، وهذا ما يعبر عنه بالتعاقد بين حاضر
ين على الرغم من ان المتعاقدين لا يجمعهما مكان واحد اذا كان وقت صدور  التعاقد بين حا ضر

يق الهاتف او بأي   الايجاب او القبول هو نفسه وقت العلم به، كما هو الحال في التعاقد عن طر
يسمى يق مماثل و ين حكما لا حقيقة .  طر  التعاقد في هذه الحالة التعاقد بين حاضر
يجاب  من    64وطبقا للمادة   القانون المدني يجب أن يصدر القبول فورا اي فور صدور الإ

يجابه أو التعديل   ما دام الموجب لم يحدد أجلا للقبول، وإلا كان في وسع الموجب العدول عن إ
من هذا أجاز   صدور القبول الى وقت لاحق بشرط  فيه، غير انه واستثناء  المشرع أن يتراخى 
مجلس العقد أي ما دام المتعاقدين منشغلين بالتعاقد وقبل  ان يصدر هذا القبول قبل انفضاض  

بالتالي يكون القبول الذي يصدر بعد ذلك   يجابه، وإلا سقط الايجاب و عدول الموجب عن إ
 قد.مجرد ايجابا  جديدا  يحتاج الى قبول لانعقاد الع

والمكان الزمان  في  العقد  انعقد  السابق  النحو  على  يجاب  بالإ القبول  اقترن  الذي    وإذا 
 يتبادل فيه المتعاقدان التعبير عن ارادتيهما. 

يق مماثل وطبقا للمادة    يق الهاتف أو بأي طر يلاحظ في شأن التعاقد عن طر   64هذا و
ين من حيث زمان   حيث يشترط صدور    ،انعقاد العقد من القانون المدني يعتبر تعاقد بين حاضر

د وقبل عدول الموجب عن ايجابيه،  القبول فورا صدور الايجاب او قبل انفضاض مجلس العق
يأخذ    وعليه يعتبر العقد منعقدا من وقت علم الموجب بالقبول وهو نفسه وقت اعلان القبول، و
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في   انعقد  قد  العقد  يعتبر  إذ  المكان  حيث  من  غائبين  بين  التعاقد  فيه  حكم  يعلم  الذي  المكان 
يوجدان في مكانين مختلفين في  الموجب بالقبول وهو مكان تواجد الموجب لأن الموجب والقابل  

يتبادلان التعبير عن الإرادة حين انهما يوجدان   في زمان واحد. و
 التعاقد بين غائبين -2

قيقة  أو حكما ،  يعتبر العقد قد تم بين غائبين إذا كان المتعاقدان لا يجمعهما مجلس واحد ح 
ي تمر فترة من الزمن بين صدور زمنية بين صدور التعبير عن الإرادة والعلم بها، أ  ةبحيث تمر فتر 

ولا   واحد  مكان  لا  يجمعهما  لا  فالمتعاقدان  به،  والعلم  القبول  صدور  بين  و به  والعلم  يجاب  الإ
د زمان ومكان انعقاد  زمان واحد فهما في مكانين وزمانين مختلفين، وهنا تطرح إشكالية تحدي

القبول وفي مكان   صدور  من وقت  من وقت  العقد فهل يعتبر العقد منعقدا  أم  تواجد القابل 
 علم الموجب بالقبول وفي مكان تواجد الموجب أم غير ذلك؟ 

ظهرت     غائبين  بين  التعاقد  حالة  في  العقد  انعقاد  ومكان  زمان  تحديد  بعلأجل    أر
 اتجاهات مختلفة.  

أن العقد ينعقد في الزمان والمكان الذي   أنصار هذا المذهب   يرىلقبول:  مذهب اعلان ا
يجايعلن فيه القابل عن قبوله   لأنه في هذا الوقت يحصل تطابق الإرادتين.  ب،للإ

يؤخذ على هذا المذهب أن الموجب قد لا يعلم بصدور القبول كما قد يعلن القابل عن   
 ل قد انعقد؟ جب فكيف يمكن القول بأن العققبوله ثم يعدل عنه قبل أن يعلم بذلك المو

أن العقد ينعقد في الزمان والمكان الذي    أنصار هذا المذهبيرى  مذهب تصدير القبول:  
يتم فيه تصدير القبول وتوجيهه الى الموجب وليس في زمان ومكان اعلان القبول لأنه بتصدير  

 القبول يستحيل على القابل العدول عنه. 
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المذ  هذا  على  يضمن  يؤخذ  لا  القبول  تصدير  أن  إسترداد هب  للقابل  يمكن  به كما  العلم 
يد مثلا.   رسالة القبول رغم إرسالها وهذا ما لا يمنعه نظام البر

هذا المذهب ينعقد العقد في الزمان والمكان الذي  أنصار  حسب  مذهب استلام القبول:  
الا ومكان  زمان  نفس  في  به  يعلم  لم  ولو  القبول  الموجب  فيه  القيستلم  يصبح  حيث   بولستلام 

 ا لا يمكن العدول عنه عمليا إذا تسلمه الموجب. نهائي
وصول    أو  القبول  وصول  أن  المذهب  هذا  على  علم   الرسالةيؤخذ  دوما  يضمن  لا  به 

 الإرادتين. ب الموجب به وأساس التراضي هو تبادل العلم 
بالقبول:   العلم  الزممذهب  في  منعقدا  العقد  يعتبر  المذهب  هذا  الذين  حسب  والمكان  ان 

الموجب بالقبول لأن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا من الوقت الذي يتصل فيه    يعلم فيهما
 بعلم من وجه إليه. 

من القانون المدني يعتبر التعاقد بين غائبين قد    67طبقا للمادة  موقف المشرع الجزائري:  
القانون أو الاتفاق  بول ما لم يوجد نص في  تم في الزمان والمكان الذين يعلم فيهما الموجب بالق

إليه  وصل  اللذين  والزمان  المكان  في  بالقبول  علم  قد  الموجب  أن  يفترض  و ذلك،  بغير  يقضي 
 فيهما القبول. 

بهذا نجد أن المشرع الجزائري قد أخذ كقاعدة عامة بمذهب العلم بالقبول مع تدعيمها   و
تلام القبول افتراضا  العلم بالقبول لحظة اسحدوث  افتراضهمن خلال   ، بمذهب استلام القبول

 بسيطا  قابلا  لإثبات العكس.
يلاحظ أن موقف المشرع هنا جاء تماشيا مع نص المادة   من القانون المدني    61هذا و

وجه  من  الذي يقضي بأن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا من الوقت الذي يتصل فيه بعلم  
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بالتالي لم يخالف الم بالتالي نثير    61لقاعدة العامة الواردة بالمادة  ا  67شرع بموجب المادة  إليه، و و
 لا أهمية له إلا في حال التعاقد بين غائبين.   61مدى جدوى هذا النص خاصة أن تطبيق المادة  

من القانون المدني والذي   67اضافة الى ذلك نلحظ سوء صياغة الفقرة الأخيرة للمادة   
يفترض   و يلي"...  كما  بالق جاءت  علم  قد  الموجب  إليه  أن  وصل  اللذين  والزمان  المكان  في  بول 

غير   وهذا  به  العلم  على  قاطعة  ينة  قر القبول  استلام  اعتبار  منها  يفهم  قد  حيث  القبول"،  فيهما 
كما يتعارض مع   67صحيح لأن هذا قد يؤدي الى اهدار محتوى الفقرة الاولى من نفس المادة  

ينة قانونية ب  حيث يعتبر الاستلام  61المادة   يمكن  مجرد قر سيطة على العلم تقبل إثبات العكس، و
 إزالة هذا اللبس بإضافة عبارة " …فيها القبول ما لم يثبت العكس" 

يلاحظ اخيرا انه يمكن للمتعاقدين الاتفاق على اعتبار العقد منعقدا في زمان ومكان   و
زمان   المشرع بنص خاص لتحديدمعينين دون زمان ومكان العلم بالقبول، كما يمكن أن يتدخل  

بالتالي لا يؤخذ بالاتفاق ولا بزمان ومكان علم الموجب بالقبول طبقا    ،ومكان انعقاد عقد ما و
 ق م. 02الفقرة  67للمادة 

 أهمية تحديد زمان ومكان انعقاد العقد. -3
 تكمن أهمية تحديد زمان انعقاد العقد فيما يلي: 

يسري على العقد هو القانون النافذ وقت  فالقانون الذي    :حيث القانون الواجب التطبيقمن   -
برام العقد، فإذا صدر قانون جديد يغير من القواعد التي تحكم عقد ما فإن هذا التنظيم الجديد  إ
بحق   التمسك  للمستأجر  يمكن  مثلا  الايجار  عقد  ففي  نفاذه،  قبل  المبرمة  العقود  على  يسري  لا 

يعي  ة(على الرغم من  البقاء في الأمكنة )العين المؤجر / 93إلغاء هذا الحق بموجب المرسوم التشر
أما   03 المرسوم،  هذا  يان  سر بدء  قبل  أبرم  قد  العقد  ان  اثبت  اذا  العقاري  بالنشاط  المتعلق 
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بحق   التمسك  ين  المستأجر فيها  يملك  فلا  المرسوم  هذا  يان  سر بدء  تاريخ  بعد  أبرمت  التي  العقود 
 البقاء في الأمكنة. 

ي ،  القبول بعلم الموجب  اتصالقد عند  ينعقد الع - بالتالي للقابل حر او حق العدول عن قبوله    ةو
العقد انعقاد  تاريخ  حدود  قيمة  ،الى  بلا  يكون  ذلك  بعد  يأتي  عدول  بين  و  ،وكل  التعاقد  في 

يجاب   يجابه قبل إعلان القبول وانعقاد العقد ما لم يكن الإ ين يمكن للموجب العدول عن إ حاضر
 ملزما . 

ح- بعضمن  يان  سر انعقاد    إذا  :المواعيد  يث  تاريخ  من  المواعيد  بعض  يان  سر المشرع  فرض 
للمادة   طبقا  حيث  مثلا  الاستغلال  دعوى  في  كما  المدني    90العقد  القانون  من  الثانية  الفقرة 

يجب أن ترفع دعوى الاستغلال خلال سنة من تاريخ العقد، نجد أن أهمية تحديد زمان انعقاد  
بطال للاستغلال. حديد الوقت االعقد تكمن في ت  لذي يبدأ فيه احتساب مدة سقوط دعوى الإ

البوليصية- الدعوى  رفع  شروط  رافع  :  من  الدائن  حق  يكون  ان  الدعوى  هذه  لقبول  يشترط 
يخه على تاريخ انعقاد العقد المراد الطعن فيه.   الدعوى سابقا في تار

الإفلاس  - شهر  حيث  ا  :من  التاجر  دائني  حق  في  تسري  المدين لمفلس  لا  يبرمها  التي  العقود 
 المفلس بعد اشهار افلاسه. 

وقع يحول دون انعقاده، أما إذا  فإنه  قبل انعقاد العقد  إذا وقع هذا الهلاك    :هلاك محل العقد  -
يترتب على الهلاك فسخ العقد لاستحالة تنفيذه.  بعد  ذلك فالعقد ينعقد صحيحا و

كعقد البيع    للمل كية  الناقلةففي العقود  ،  يخ انعقاد العقدمن تار   أ  ثاره بدآالعقد في ترتيب    أيبد-
للمشتري    ا  لكممن تاريخ انعقاد العقد فيكون الشيء المبيع    عام ابتداء    كأصل  المل كيةتنتقل    ،مثلا



 محاضرات في شرح القانون المدني الجزائري                                              الأستاذ: علاق لمنور
 

90 

كما يكون ملكا له كل ما ينتج عن هذا المبيع من ثمار ونماء انطلاقا من نفس    ،من هذا التاريخ
 .(العقدانعقاد )تاريخ التاريخ 
لنفرض مثلا ان شخصا وجه ايجابا ببيع منقول معين بالذات الى شخص معين، ثم وجه   

الشخص الأول عن قبوله في الأول من    وأعلنايجابا آخر ببيع نفس المنقول الى شخص اخر،  
الشهر نفس  من  الثلاثين  في  الموجب  علم  الى  قبوله  ووصل  في   ،جانفي  قبوله  عن  الثاني  وأعلن 

ية    ،في ووصل قبوله إلى علم الموجب في الخامس عشر من نفس الشهرالعاشر جان فلو أخذنا بنظر
سبق بالقبول أي ابتداء  من الفاتح جانفي   على الاعلان الأ  إعلان القبول فالعقد يعتبر منعقدا  بناء  

ية العلم بالقبول فالعقد يعتبر منعقدا   من    وعليه تنتقل المل كية للشخص الأول، أما لو أخذنا بنظر
بالتالي تنتقل المل كية الى    ،تاريخ الخامس عشر جانفي أي بناء  على القبول الذي سبق العلم به و

بهذا أخذ المشرع الجزائري. من هذا التار والشخص الثاني دون الأول   يخ الأخير و
 يلي:  فيماتكمن أهمية تحديد مكان انعقاد العقد  

علق المشرع الاختصاص   إذا ،ع القائم بين المتعاقدين تحديد المحكمة المختصة محليا بالنظر في النزا-
برام العقد فإنه لا يمكن تحديد هذه   المحلي للنظر في النزاع القائم بين المتعاقدين على محكمة مكان إ

برام العقد.  المحكمة المختصة محليا إلا بعد ضبط مكان إ
الخاص،  - الدولي  القانون  مجال  الأجفي  العنصر  ذات  العقود  شأن  العقد،  في  )أطراف  نبي 

برام العقد( تطرح إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق عليه خاصة  موضوع العق د، مكان إ
نزاع بين المتعاقدين، وطبقا للمادة   حال قيام  المدني يسري على الالتزامات    18في  من القانون 

على المتعاقدان  يتفق  لم  ما  العقد  فيه  يبرم  الذي  المكان  قانون  فإن    التعاقدية  وعليه  آخر،  قانون 
مكان انعقاد العقد يؤدي الى تحديد القانون الواجب التطبيق عليه، فلو أعلن جزائري عن تحديد  
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وهو    يجاب إ ب قبوله   القبول  بتصدير  قام  ثم  بالجزائر  موجود  وهو  يطالي  إ شخص  قبل  من  له  قدم 
يطاليا ولم     ، يعلم به إلا وهو في المانيامتواجد بتونس وتلقى واستلم الايطالي القبول وهو موجود بإ

بالتالي    67فالعقد يعتبر منعقدا  بألمانيا طبقا للمادة   ية العلم بالقبول و من القانون المدني وطبقا لنظر
 القانون الذي يحكم العقد هو القانون الألماني دون القانون الايطالي والتونسي والجزائري. 

 رابعا: صور خاصه لتوافق الارادتين 
بون والوعد بالتعاقد اقدالإرادتين التعالخاصة لتوافق من الصور   يق العر  بطر

يق العربون -1  مكرر ق م  72المادة  التعاقد بطر
يدفعه    المال  من  مبلغ  بون  على   أحدالعر للدلالة  التعاقد  وقت  الآخر  للمتعاقد  المتعاقدين 

ين:  أحد أمر
بون للدلالة على توكيد العقد واعتب الأمر الأول:    رجعة فيه فيعتبر  اره باتا  ونهائيا  ولا  يدفع العر

بالتالي لا يملك أي من المتعاقدين العدول عنه بإرادته المنفردة    هدفع هنا تنفيذا جزئيا للعقد، و
بهذه الدلالة يعة الإسلامية والقانون المدني العراقي. أخذت و  الشر

بون  الامر الثاني:    د  اقدين في العدول عن العقعلى حفظ الحق لكل من المتع  للدلالةقد يدفع العر
بهذه الدلالة أخذ القانون المدني المصري   بون، و بإرادته المنفردة مقابل خسارة قيمة مبلغ العر

 .ة عام كقاعدةوالجزائري 
الا    بون  العر دفع  وما  ونهائيا  باتا  العقد  انعقد  توكيد  دلالة  بون  العر دلالة  كانت  فإذا 

بون دلالة حق مقابل العدول انعقد العقد غير اللازم  له، اما اذا كانت دلالة  جزئيا    ا  تنفيذ   ، العر
قبل   حيث يمكن لكل متعاقد العدول عن العقد بإرادته المنفردة  في خلال المدة المتفق عليها و 

لا    حيث بعد انقضاء هذا الاجل او بالبدء في التنفيذ يصبح العقد لازما    ،تاريخ البدء في تنفيذه
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بون خسره  مقابل استعماله لحقه في العدول وإذا  ، فإذا عدل عن العنه  رجوع عقد دافع العر
الذي تلقاه أ بون  ضعف العر بون التزم مقابل هذا العدول بدفع  ي  عدل عن العقد متلقي العر

بون الذي تلقاه ودفع قيمة مماثلة له كمقابل   ممارسة الحق في العدول. لرد قيمة العر
بون في العقد الواحد لا يمكن أن ي   حمل كلتا الدلالتين فإما أن تكون دلالته دلالة  والعر

بون في عقد   ،العدول  حفظ الحق فيالتوكيد او دلالة   ل كن ما هو المرجع في تحديد دلالة العر
 د؟من العقو

بون هو اتفاق الطرفين الصريح او الضمني طبقا    106 للمادةالضابط في تحديد دلالة العر
يعة المتعاقدين فإذا اتفق الطرفان  من القانون المدني التي تعتبر العقد ش بون بدلاله  على  ر اعتبار العر

بون بدلالة حفظ  ،توكيد وجب الاخذ بهذه الدلالة الحق في    وإذا اتفق الطرفان على اعتبار العر
 خذ ايضا بهذه الدلالة.أالعدول عن العقد وجب ال

بون الرجوع اولوتبعا لما تقدم وجب على القاضي في تحديده    لا لإرادة الطرفين دلالة العر
يحة او الضمنية بون مثلا فكلما    ،الصر ومن العناصر التي يستعين بها القاضي في ذلك قيمة العر

التنفي من  بنا  اقتر كبيرة كلما  وكلما  كانت  توكيد،  بدلاله  اعتبارها  يرجح  ما  وهو  للعقد  الكامل  ذ 
والتا التافه  المبلغ  من  او  التنفيذ  عدم  من  بت  اقتر صغيرة كلما  يرجح  كانت  بالتالي  و فه كالمعدوم 

  .اعتبارها بدلالة حفظ الحق في العدول عن العقد
نص    إلى  الرجوع  عليه  وجب  بون  العر دلالة  تحديد  القاضي  على  تعذر    72المادة  وإذا 

وقت   بون  العر دفع  يمنح  أنه"  على  تنص  التي  المدني  القانون  من  العقدمكرر  من   ابرام  لكل 
  ، قضى الاتفاق بخلاف ذلك  إذاه خلال المدة المتفق عليها، الا  المتعاقدين الحق في العدول عن 
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بون فقده   أي    عدل من قبضه رده ومثله ولو لم يترتب على العدول  وإذافاذا عدل من دفع العر
 .ضرر

بون دلالة حق مقابل العدول بموجب قاعدة    يستخلص من هذا أن المشرع أعطى للعر
المتعاقدين   لإرادة  ناقصة،إمكملة  كانت  المتعاقدين    ن  يعطيها  التي  بالدلالة  يأخذ  المشرع  أن  أي 

وظروف   الطرفين  اتفاق  الى  بالنظر  بون  العر دلالة  تحديد  عن  القاضي  عجز  فإن  بون  التعاقد  للعر
المادة   إلى  الرجوع  عليه  مقابل   72وجب  حق  دلالة  عندها  بون  للعر تعطي  التي  الذكر  سالفة 

 العدول. 
بون بون دلالة توكيد للعقد لا يطرح أي إشكال حيث يعتبر دفعه  كانت دلالة الع  إذا:  حكم العر ر

فإذا    جزئيا    ا  تنفيذ بون  العر قيمة  حسب  بون  العر دافع  التزامات  قيمة  من  الإنقاص  فيتم  للعقد 
بون بقيمة    80كان البيع بمبلغ   مليون سنتيم يبقى المشتري   20مليون سنتيم ودفع المشتري عر

 نتيم. مليون س 60مبلغ فقط بدفع  ملزما  

بون دلالة حق مقابل العدول فيجوز لاي من العاقدين العدول   اما اذا كانت دلالة العر
وان لم يحدد العاقدين ميعادا لممارسة حق    عن العقد خلال المدة المتفق عليها صراحة أو ضمنا،

من  تم تنفيذ العقد  العدول فإن خيار حق العدول يبقى قائما الى حين البدء بتنفيذ العقد، فإذا  
الطرفين صار العقد لازم لكليهما وسقط معه حقهما في ممارسة حق العدول، حيث يعتبر البدء 
يدع   لا  موقف  اتخاذ  صورة  العدول)في  حق  عن  التنازل  على  يحا  صر وتعبيرا  دليلا  التنفيذ  في 

فيذ العقد من  من القانون المدني(، اما اذا تم تن  60شكا في دلالته على مقصود صاحبه المادة  
د العاقدين فقط سقط حق خيار هذا المتعاقد في العدول دون المتعاقد الآخر الذي يبقى له  أح
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بون العقد  حق تنفيذ   إذا كان هو الذي دفعه أو رد    ،او العدول عنه مقابل خسارة مبلغ العر
 ضعفه إذا كان هو من تلقاه. 

يلاحظ أنه اذا كان    بون دلالة عدول فإن    دلالةهذا و بون تعتبر  خسارة مبلغ العر عر
يضا عن الضرر الذي لحق المتعاقد الآخر، حيث يخسر   مقابلا   لممارسة حق العدول وليس تعو

من   والاكثر  بل  ضرر،  اي   الاخر  المتعاقد  يلحق  لم  ولو  بون  العر قيمة  العقد  عن  يعدل  الذي 
بون المطالبة بال يض عن الضرر  ذلك يمكن للمتعاقد الاخر اضافة الى احتفاظه بمبلغ العر الذي  تعو

أصابه جراء العدول عن العقد وفقا لقواعد المسؤولية العقدية وهذا خلافا  للشرط الجزائي الذي 
ق م    184لا يستحق اذ ا لم يترتب عن عدم تنفيذ العقد أي ضرر للمتعاقد الآخر طبقا للمادة  

بو ،كما يمكن للقاضي التدخل لتعديل الشرط الجزائي دون أن يكون له ذلك   ن. بالنسبة للعر
بون:    طبيعة بالعر كالبيع  التعاقد  بون  بالعر التعاقد  أن  إلى  المدني  القانون  شراح  بعض  يذهب 

بو يرتب جميع اثاره غير أنه    ،مثلا  نبالعر يعتبر عقدا معلقا على شرط فاسخ حيث ينعقد العقد و
بأثرينفسخ   حق    و استعمال  بعد  فيرجعي  على    العدول،  معلق  بانه  الآخر  البعض  يرى  حين 

قف حيث يتوقف نفاذ العقد على عدم استعمال حق العدول الى ان يسقط هذا الحق شرط وا
 وعندها يسري العقد بأثر رجعي.

بون ممن مارس حق العدول   فتحقق    ،يؤخذ على هذا التكييف انه لا يفسر خسارة العر
تعاقد  ما قبل ال  ةالشرط الفاسخ يؤدي إلى زوال العقد بأثر رجعي أي إرجاع المتعاقدين الى حال

بون بون حتى بعد الفسخ على    ،وهذا ما لا يتحقق بالنسبة للعر حيث يأخذ المتعاقد الثاني مبلغ العر
 . من أنه لم يكن مالكا له قبل التعاقد الرغم
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بون(  ما تقدملأجل    بون )البيع بالعر على أنه عقد مركب من عقدين    يكيف التعاقد بالعر
الأصلي  العقد  هو  ب  الأول  البيع  في  ارادة كالبيع  فيه  تتجه  مسمى  غير  عقد  هو  والثاني  بون  العر

بون، وهذا هو الرأي    العدول مقابلالمتعاقدين الى اعطاء الحق في    الراجح، هذاخسارة مبلغ العر
بون لا تطرح أي إشكال في حال ما إذا كانت دلالة  يلاحظ أن إشكالية تحديد طبيعة العر و

بون دلالة توكيد حيث  بسيطا يعتبر عندها العقدالعر  . منجزا و
 ق م 72-71 بالتعاقد المادةالوعد  -2

برام   أحدهمامن القانون المدني" الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين او    71تنص المادة     بإ
يةعينت جميع المسائل    إذاعقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا   للعقد المراد ابرامه   الجوهر

فيها،    والمدة ابرامه  يجب  شكل    وإذاالتي  فهذا  معين  شكل  استيفاء  العقد  لتمام  القانون  اشترط 
 يطبق ايضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد"  

يفه:   برامضاه يلتزم شخص يسمى الواعد  الوعد بالتعاقد عقد بمقت تعر ذا إعقد معين في المستقبل    بإ
 بدى شخص اخر يسمى الموعود له رغبته في ذلك خلال مده معينه. أ

هذا     يتم  من  عقد  بالتعاقد  الوعد  ان  يجابيتبين  له  بإ الموعود  وقبول  عد  بهذا   ،الوا  و
الملز)القبول   الايجاب  عن  يتميز الوعد بالتعاقد  فقط(  ابرام  قبول الوعد  العقد هو  م، ومحل هذا 

في   اخر  به(،  )المستقبل  عقد  الموعود  مد  إذاالعقد  خلال  له  الموعود  شخص  ابدى  الوعد    ةما 
عليه نلاحظ ان الموعود له يعبر اولا عن قبوله للوعد فينعقد عقد الوعد ثم له  و ،رغبته في ذلك

الوعد مده  خلال  به  الموعود  العقد  ابرام  قبوله  عن  ثانيا  يعلن  العقد  ان  هذا    به الموعود    فينعقد 
 كما يلي: وذلك
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يجاب بالوعد من الوعد   قبول التعاقد  من الموعود له         ثمقبول الوعد ثم         الواعد( )إ
يجاب بالنسبة للواعد          يترتب عليه انعقاد عقد الوعد                        قبول نهائي  -  يترتب عليهتسري عليه أحكام الإ

 ود به  تسري عليه احكام القبول بالنسبة للقابل          انعقاد العقد الموع                                                       

في   تتمثل  الوعد  عقد  وقبول    ،التراضيأركان  بالوعد  يجاب  الإ يشمل  القبول  )الوعد  و
وهو الغاية التي يسعى كل  والسبب   العقد الموعود بهيتمثل في  و والمحل    الاول من الموعود له(،

ركن   جانب  الى  بالتعاقد  الوعد  وراء  من  تحقيقها  الى  له  والموعود  الواعد  كان  الشكلية  من  ان 
 عقد الموعود به عقدا شكليا بنص القانون. ال

وعد شخص اخر    إذاكما  ،جانب الواحد فقط وهو الواعدل  والوعد بالتعاقد قد يكون ملزما  
معين    ا  ن يبيعه منزل با خلال شهر فيكون    إذابمبلغ  في ذلك  والاخر    أحدهمارغب  فقط  واعد 

عد وموعود له في نفس الوقت،  موعود له فقط، كما قد يكون ملزما للجانبين فيكون كلاهما وا
 كما في الوعد بالبيع المقترن بوعد مقابل بالشراء. 

نهائيا وتاما    وأصبحواعتبار الوعد ملزما للجانبين لا يعني بان العقد الموعود به قد انعقد   
ة المحدد  المدةلم يبدي كل طر ف رغبته في ابرام العقد النهائي خلال    نا   لأنهكما ير ى البعض،  

خلافا لحالالسقط   له  لالوعد الملزم    ةوعد وهذا  الموعود  جانب واحد الذي يكفي فيه ان يبدي 
 فقط رغبته في التعاقد فينعقد العقد. 

يلاحظ ان اتفاق الطرفين في حال الوعد الملزم للجانبين على  امكان اظهار رغبتهما  هذا و
يدا ان يجعل من العقد  ةفي التعاقد خلال مد وهذا ما يميز    نتاما ونهائيا  معينه يعني انهما لم ير

يسمى بالعقد الابتدائي في القانون المصري وهو ما لا وجود له في القانون    عماالوعد الملزم للجانبين  
 الجزائري. 
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 شروط الوعد بالتعاقد: 
بالت  الوعد  كان  يتم  لما  عقد  يجابعاقد  فيه    ،وقبول   بإ يشترط  فيه    ة ي ابدفانه  تتوافر  ان 

حيث يقوم التراضي بصدور الوعد وهو    ،العقد من تراضي ومحل وسبب  ادعقانل  العامةالشروط  
 يجب علىولانعقاد العقد الموعود به    ،ايجاب وصدور قبول مطابق له يتمثل في قبول الوعد  ةبمثاب

 الموعود له ابداء رغبته في قبول ذلك خلال مدة الوعد. 
ن يكون اهلا للتعاقد وان تكون  تبعا لما تقدم يلزم لانعقاد عقد الوعد صحيحا في الواعد او

خالي  الوعد    ةارادته  الصدور  وقت  العيوب  عن    لأنهمن  عبر  قد  الواعد  يكون  التاريخ  هذا  في 
 ارادته بشكل بات ونهائي. 

له الموعود  لانعقاد    اما  الوعد  قبول  في  اولا  ارادته  عن  يعبر  هذا    اذ  ، الوعدفانه  بدون 
ترتب على قبوله هذا اي التزام في ذمته فيكفي فقط  القبول لا ينعقد عقد الوعد، ولما كان لا ي

يكفي هنا في الواعد ان  لانعقاد عقد الوعد ان يكون الموعود له أهلا للتعاقد وقت قبول الوعد و
 يشترط ان تكون ارادته خاليه من العيوب.  يكون مميزا ولا

له  الموعود  ابداء  على  يتوقف  به  الموعود  النهائي  العقد  انعقاد  كان  ذلك    ولما  في  رغبته 
مده   للوعد()الوعد  خلال  قبوله  اهلي  ،بعد  الواعد  في  تتوافر  ان  يجب  تكون    ةفانه  وان  التعاقد 

في هذا التاريخ    لأنه  ،ام العقد الموعود بهبقبول ابر  الرغبةمن العيوب وقت ابداء    ةارادته خالي
 . (قبول الوعد)لاول  يكون الموعود له قد عبر عن ارادته بشكل بات ونهائي وليس وقت القبول ا

 قبول التعاقد ) قبول الوعد(               الموعود له )صدور الوعد(                 الواعد 
 . ينعقد العقد الموعود به -ينعقد عقد الوعد                      -للعقد الموعود به             اللازمة الأهليةتوفر -
 اللازمه للعقد الموعود به  الأهليةتوفر   - يكفي فقط اهليه التمييز                        -                 من العيوب           الإرادةخلو  -

 .من العيوب الإرادةخلو     -                                                                                                      
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على يادة  طبقا  للعقد    العامةالشروط    ز بالتعاقد  الوعد  في  القانون   71  للمادةيشترط  من 
 المدني ما يلي:

يةان يتضمن الوعد بالتعاقد جميع العناصر  -1 في الوعد بالبيع مثلا    ،في العقد الموعود به  الجوهر
الوعد   وفي  والثمن،  المبيع  الشيء  يتضمن  ان  الوعد  في  يجاربيشترط  الوعد   الإ يتضمن  ان  يجب 

 ومده عقد الايجار.  الأجرة ،ةالمؤجرالعين 
والتي يجب ايضا على الموعود   التي يلتزم الواعد فيها بالبقاء على وعده  المدةيجب ان يتضمن    -2

 له لانعقاد العقد الموعود به ابداء ر غبته في التعاقد خلالها. 
رسمي-3 شكل  في  بالتعاقد  الوعد  افراغ  يشتر  إذا  ، ضروره  المشرع  العق  طكان  لانعقاد  د ذلك 

يلاحظ ا ن الوعد بالتعاقد لا يكون شكليا الا اذا كان  الموعود به كما في الوعد ببيع عقار، هذا و
العقد الموعود به شكليا اما اذا كان هذا الاخير شكليا باتفاق المتعاقدين    الذي يعتبرالمشرع هو  

 فان الوعد به لا يشترط ان يفرغ في نفس الشكل.
 :اثار الوعد بالتعاقد 

ابدى الموعود    إذاالعقد الموعود به    مراب بإ لى قيام عقد الوعد صحيحا التزام الواعد  يترتب ع 
خلال   ذلك  في  رغبته  خلالها    إذاحيث    ،المحددة  المدةله  التعاقد  في  رغبته  له  الموعود  ابدى 

اي يكون الموعود له دائنا   ،انعقد العقد الموعود به دون حاجه الى رضاء جديد من قبل الواعد
بالمقابل يسقط الوعد    ،اتجاه الواعد   يبحق شخص رفض الموعود له ابرام العقد الموعود به او   إذاو

 الوعد. ةهاء مدلم يعلن عن قبوله الا بعد انت إذا
في التعاقد    الرغبةعلى ابداع    السابقة  المرحلة  ،ولتحديد اثار الوعد بالتعاقد نميز بين مرحلتين  

 على ذلك.   اللاحقة والمرحلة
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 في التعاقد  الرغبةقبل الابداع  ما ةمرحل
في خلال هذه    ،في التعاقد  الرغبةالتي تفصل ما بين صدور الوعد واعلان    المرحلةوهي   
اثاره   المرحلة من  اي  به  الموعود  العقد  يرتب  بين    لأنه  ،لا  يسري  الذي  بالتالي  و بعد  ينعقد  لم 

الوعد عقد  احكام  هي  فقط  ل  ، المتعاقدين  يكون  الوعد  بموجب  الواعد  وعليه  ذمه  في  له  لموعود 
برامموجبه حق مطالبته  حقا شخصيا يكون له ب  المدة رغب في ذلك خلال    إذاالعقد الموعود به    بإ

 اي لا يملك الواعد العدول عن وعده. ،المتفق عليها
بين    بالنسبةاما     الخيار  حق  الوعد  يعطيه  وانما  التزام  اي  ذمته  في  ينشا  فلا  له  للموعود 

 عدم قبول ابرامه.  ابرام العقد او
يترتب على ما تقدم ما يلي:     و
يبقى الواعد مالكا لمحل التعاقد    المرحلةفانه خلال هذه    للمل كيةاذا كان العقد الموعود به ناقلا    -
يسقط معه  ةتحمل الواعد وحده تبع  ةفاذا هلك بقوه قاهر، الوعد لاستحاله تنفيذه،    حق  الهلاك و

في الشيء الموعود بالتعاقد حوله  المرحلةيها الو اعد خلال هذه  كما ان جميع التصرفات التي يجر 
صحيحه   تصرفات  ولا  ةصادر  لأنهاتعتبر  المالك  سوى    يكون  عن  هنا  له  على  الللموعود  رجوع 

الرغب ابداء  بعد  يض  بالتعو التعاقد،   ةالواعد  والاستعمال  أ  في  التصرف  حق  للواعد  ان  ي 
بالحق الاحتمالي للموعود    رالإضراحوله في حدود عدم  والاستغلال في الشيء الموعود بالتعاقد  

 للواعد ومن حقه وحده فقط.  ا  له كما تكون جميع ثمار الشيء وحاصلاته ملك
غير ناقل    لأنهواجراءات الشهر العقاري    ةعقد الوعد بالتعاقد الوارد على عقار لا يخضع لعملي  -

 . -المل كية -للحق العيني
بالميراث ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ينتقل حق الموعود له بحوال -  ه الحق و
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 في التعاقد  الرغبةمرحله ما بعد ابداء 
يترتب على ابداع   المرحلةوهي    التي تلي تاريخ ابداء الموعود له رغبته في قبول التعاقد، و

ه  الوعد اعتبار العقد منعقدا من الوقت الذي يتصل في  ةالموعود له رغبته في التعاقد خلال مد
يحتاالرغبةاعلان   لا  بحيث  رجعي،  اثر  دون  اليه)الواعد(  وجهه  من  بعلم  انعقاد  )القبول(  ج 

العقد   أالعقد الموعود به بعد اعلان القبول الى رضاء جديد من الواعد، وعليه من هذا التاريخ يبد
وعود له الشراء  الموعود في ترتيب اثاره ، فاذا كان الوعد بالبيع فانه من تاريخ علم الواعد بقبول الم

من فيكون للموعود له اتجاه الواعد  والمشتري بدفع الث  المل كيةينعقد عقد البيع فيلتزم البائع بنقل  
 عينيا على شيء الموعود بالتعاقد حوله.   حقا

بالتالي    المل كيةتنتقل     ه الموعود لتحمل    ةقاهر  ةهلك محل التعاقد بقو  إذاالى الموعود له و
يع ثماره وحاصلاته ملكا للموعود له وحده دون الواعد، كما تعتبر تصرفات  وتعتبر جم   ،الهلاك  ةتبع

 عن غير المالك.   ةفيه تصرفات صادر لواعدا
ل كن ماذا لو امتنع الواعد بعد ابداء الموعود له رغبته في التعاقد عن تنفيذ الوعد وابرام  

 به؟ العقد الموعود 
المدني    72  للمادةطبقا    القانون  ال   إذامن  الوعدنكل  تنفيذ  ورفض  وعده  عن    ، واعد 

الوعد   شروط  جميع  الشكل    ةخاص  توفرةموكانت  جاز    إذاركن  شكليا  به  الموعود  العقد  كان 
لأجلللموعود   العقد    له  ابرام  على  الواعد  حكم    به  الموعوداجبار  لاستصدار  القضاء  الى  اللجوء 

 . حكم مقرر غير منشئ()به يقوم مقام العقد الموعود 
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د بتقصير منه، كما لو تصرف فيه الى الغير  ج الشيء الموعود به من يد الواعخر  إذااما   
بحيث يكون تنفيذ الالتزام عينا مستحيلا يكون للموعود له حق الرجوع على الواعد وفقا لقواعد 

يض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم تنفيذ العقد.  للمطالبة  العقدية المسؤولية  بالتعو
 الفرع الثالث

 ق م  77 -73نيابة في التعاقد المواد ال 
و  بنفسه  العقد  الشخص  يبرم  أن  الشخص  الأصل  يبرم  قد  ذلك  من  واستثناء   لحسابه، 

يق النيابة، حيث   العقد بواسطة شخص آخر ينوب عنه، وهذا ما يصطلح عليه بالتعاقد عن طر
لعقد أصالة برم األو    الأصيلي شترط في شخص النائب لانعقاد العقد صحيحا  ما يشترط في شخص  

 لإرادة من العيون. من حيث الأهلية اللازمة للتعاقد وخلوا ا ،عن نفسه خاصة 
مباشرة  و   يستطيعون  لا  الذين  للأشخاص  بالنسبة  خاصة  التعاقد  في  النيابة  أهمية  تكمن 

كما  ية،  الاعتبار والأشخاص  الأهلية  لفاقد  بالنسبة  الحال  هو  كما  بأنفسهم،  القانونية  التصرفات 
برا أيضا    ر فائدة النيابةهتظ م التصرف بأنفسهم  بالنسبة للأشخاص الذين لا تسمح لهم ظروفهم بإ

 كما في حال السفر، نقص الخ برة…الخ. 
يف النيابة في التعاقد    اولا: تعر

آخر     شخص  اراد  محل  النائب  يسمى  معين  شخص  ارادة  حلول  أنها  على  النيابة  تعرف 
برام تصرف قانون   الأصيليسمى   بهذا فالنائب    الأصيلتنصرف آثاره إلى ذمة    يفي إ وحده، و

القانو التصرف  في  وطرف  المبرم  التصرف،    الأصيل ني  هذا  عن  تنشأ  التي  العلاقة  في  طرف 
 كما لو كان هو الذي أبرم التصرف بنفسه.  الأصيلفأثار التصرف )العقد( تنصرف إلى ذمة 
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 ثانيا: انواع النيابة 
 لمقرر لها الى ثلاث انواع  اتنقسم النيابة بحسب المصدر   

يها النائب سلطته في التعاقد من القانون مباشرة مثل  وهي تلك التي يستمد ف النيابة القانونية: -1
 الوصي والقيم. ، الولي

وهي تلك التي يستمد فيها النائب سلطته في التعاقد من حكم القاضي حيث   القضائية: النيابة -2
تعيين   للقاضي  القانون  يعهد  القضائي اقد  والحرس  والقيم  للوصي  بالنسبة  الحال  هو  كما  لنائب 

 الغائب والمفقود. ووكيل 
برام التصرفات القانونية    النيابة الاتفاقية:  -3 وهي الأصل حيث يستمد النائب فيها سلطته في إ

  عمال القانونية أمع ملاحظة أنه لا تكون النيابة إلا في ال  ،بموجب عقد الوكالة  الأصيلمن ارادة  
 حد مصادر النيابة. أادية خلافا للوكالة والتي هي دون الأعمال الم

 ثالثا: شروط النيابة في التعاقد 
يق النيابة توا   :التالية الثلاثةالشروط  فريشترط في التعاقد عن طر

 الأصيل حلول إرادة النائب محل إرادة  -1
برام النائب للتصرف باسم  -2  نيابة ل العلم با بولحسابه أي وجو  الأصيلإ
برام -3  لتصرف حدود النيابة  ل هأن يلتزم النائب في إ

 الأصيل الشرط الأول: حلول إرادة النائب محل إرادة  
وهذا ما    ،الأصيليجب أن يعبر النائب عن إرادته هو لا عن إرادة    النيابةل كي تتحقق    

عن إرادة أحد   ريميز النائب عن الرسول الذي يقتصر دوره فقط على مجرد النقل المادي للتعبي
 المتعاقدين إلى المتعاقد الآخر. 
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عل   يترتب  بإرادة  و لا  هو  بإرادته  يتعاقد  النائب  اعتبار  نذكر    الأصيلى  هامة  نتائج  عدة 
 منها ما يلي:

يه    - في النيابة الاتفاقية يشترط في النائب أن يكون مميزا على الأقل لأن آثار التصرف الذي يجر
  هنا أن يبطل عقد الوكالة لنقص أهلية   )يمكن  الأصيلإلى ذمة    لا تنصرف إليه وإنما تنصرف

النائب هذا  أجراه  الذي  التصرف  على  البطلان  هذا  يؤثر  أن  دون  يسألالنائب  و اذن   (،  عند 
بالقدر الذي يمكن أن تتحقق فيه مسؤوليته بالرغم من نقص الأهلية، اما في النيابة   الأصيلقبل  

 يشترط في الغالب أن يكون النائب كامل الأهلية.  القانونية والقضائية فإن القانون
  ، الغلط)العيوب  من    ةمن القانون المدني ان تكون ارادة النائب خالي   73بقا للمادة  ط   طشتر ي  -

بطال الاكراه والاستغلال( والا كان العقد قابلا    ،التدليس  دون ان يشترط ذلك في ارادة    للإ
 . الأصيل

والذي قد يرتب عليه    سوئهالظروف وكذا حسن نيته او  ان علم النائب او عدم علمه بعض  إ  -
ودون حسن او    الأصيلدون علم أو عدم علم    ، ن أثار معينة هو الذي يجب أن يؤخذ بهالقانو
  الأصيل   لحسابنية هذا الأخير، فإذا علم النائب مثلا بوجود عيب في الشيء الذي اشتراه  سوء  

 . غير عالم به الأصيلب الخفية حتى ولو كان و فلا يحق الرجوع على البائع بدعوى ضمان العي
دائن هذا المدين الطعن ل  ز جامعسر  وإذا كان النائب سيء النية بتعامله مع مدين يعلم انه    

 حسن النية.  الأصيلفي التصرف الذي أجراه هذا النائب بالدعوى البوليصية ولو كان 
بحيث تكون لإرادة    يلأصلاغير أنه إذا كان النائب يتصرف وفق تعليمات محددة من    

ب  الأصيل رام التصرف، فإنه لا يجوز للأصيل أن يتمسك بجهل النائب ببعض الظروف  دور في إ
الفقرة الثانية من    73مادة  لل  طبقا  التي كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتما ان يعلم بها  
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غير أنه إذا كان    73/02  ةإلا في النيابة الاتفاقية )حسب الماد  اهذ  القانون المدني، ولا يكون
في    الأصيلهنا  عقد الوكالة( أي  يجب النظر كذلك إلى إرادة    النيابةوكيلا أي مصدر    النائب

أو   الإرادة  لعيوب  بالنسبة  سواء  التصرف  برام  إ في  النائب  إرادة  مع  فيها  تشترك  التي  الحدود 
 بالنسبة الى العلم أو الجهل ببعض الظروف المرتبطة بالعقد.  

 ولحسابه.  الأصيلالتصرف باسم اني: يجب ان يبرد النائب ط الثرالش 
يه النائب إلى ذمة     الأصيل لما كان جوهر النيابة انصراف آثار التصرف القانوني الذي يجر

 الأصيل نه يتعاقد باسم  أخر بآعلام المتعاقد الإعلى النائب    مباشرة لا إلى ذمة النائب، كان لزاما  
ُ   ،ولحسابه نفسه لا  النائب ذلك عند التعاقد واعتقد المتعاقد الآخر أنه أصيلا عن  ن  لعاما اذا لم ي

النائب    نائبا   بين  الارادتين  توافق  لعدم  ينعقد  لا  العقد  فإن  العام،  الأصل  مع  تماشيا  غيره  عن 
كما أن آثار هذا العقد لا تنصرف الى  العقد  أن النائب لم يقصد الزام نفسه بلوالمتعاقد الآخر،  

غير عن غيره)  ائبا  عن نفسه لا ن   ا  مع النائب بصفته اصيل  دلأن المتعاقد الآخر تعاق  لالأصي  ةذم
لا    النائب شخصيا    ةانه هناك من الفقهاء من يرى بأن العقد هنا ينعقد وتنصرف اثاره الى ذم

 (. الأصيلإلى ذمة 
ب نائلا  معلى الرغم من عدم اعلا  الأصيلرف آثار العقد الى ذمة  نصواستثناء مما تقدم ت 

 من القانون المدني: 75ة للماد  طبقاعن غيره في حالتين   ا  نائب  هللمتعاقد الآخر ان
علم المتعاقد الآخر بوجود النيابة    ما  ذا كانت ظروف الحال تفترض حتإ  :الأولى  الحالة 

من الأسواق سلعة ما  فمن يشتري  إعلان النائب ذلك،  ُ   والمحلات  رغم عدم  فترض  ال كبرى ي
فما هذا الاخير الا نائبا عن    ،وليس مع المستخدم  أو المحل  مل مع صاحب السوقاعلمه بأنه يتع

 احب السوق.ص  أصيلال
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يتعاقد مع أإذا كان يستوي عند المتعاقد الآخر وقت التعاقد  :  الثانية  الحالة  ن يتعامل و
ن  والبائع أن يك، فمن يشتري سلعة ما من أحد المحلات فإنه يستوي عند الأصيلالنائب او مع 

قد   يها  مباشرمشتر البائع  على  الرجوع  الغير  لهذا  فيحق  لغيره  او  لنفسه  ضمان  بد  ة  اشتراها  عوى 
ين يستوي  أوالعكس بالعكس،    العيوب الخفية إذا وجد بالشيء المبيع عيبا خفيا وقت التعاقد 

 ن يكون البائع هو صاحب المحل او مجرد مستخدم لدى غيره. ألدى المشتري 
برام التصرف حدود النيابة أن يلتزم النائب ف بالشرط الثالث: يج   ي إ

كنائب وحتى    هالقانون المدني وحتى يحتفظ النائب بصفتمن    575المادة  و  74  ةطبقا للماد
ذمة   الى  يه  يجر الذي  التصرف  آثار  يلتزم    ،فيلزمه  الأصيلتنصرف  أن  النائب  هذا  على  يجب 

إنتاج    نع  تصرفه قاصرا    وأصبح  عنه  ئبا نيابته زالت صفة الن  دفإذا تجاوز حدو  ،حدود نيابته
ُ   اقره،  إذالا  إ  الأصيلثاره في ذمة  آ نفسه   إلزاملم يقصد    لأنهزم هذا التصرف النائب  لكما لا ي

يض عن الضرر الذي اصابه بال لا الرجوع على النائب  إخر  آوعليه لا يكون أمام المتعاقد ال  ،به تعو
 خطأ النائب.  ب  الأصيلنتيجة عدم انصراف أثر العقد إلى ذمة 

الرغم من  على الأصيلتصرفات النائب في حق  نفذ فيهات   استثنائيةد حالات ترغير أنه  
 حدود نيابته الاتفاقية نذكر منها ما يلي:لتجاوز النائب  

  76للمادة    طبقا    ،إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت التعاقد انقضاء النيابة  -1
للتعامل والثقة بين الناس كما لو كان المتعاقدان يجهلان وقت    حماية  ذا  وهمن القانون المدني،  

 فتصرف النائب بعد انتهاء النيابة يعتبر تجاوزا  لها.   ،له للوكيل النائبزاو ع  الأصيل التعاقد موت  
ان تصرف النائب كان في    نيةاو اهماله اعتقد بحسن    الأصيلإذا كان الغير بسبب خطأ  -2

 . ئبحدود سلطته كنا
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 من القانون المدني  77لتصرف النائب طبقا للمادة    الأصيلإقرار  -3
ار بخ إعلى النائب    ، أي متى استحالالأصيلعود بالنفع المؤكد على  إذا كان تصرف النائب ي  -4

ما كان إلا ليوافق على هذا   الأصيليغلب معها الظن بأن    ائمةقالظروف ال  تسلفا وكان  الأصيل
بلاغ  ا  التصرف، وهنا يجب على حدود نيابته فورا  طبقا للمادة  لمجاوزته  وبخروجه    الأصيللنائب إ

 .المدني من القانون 02الفقرة 575
 رابعا: آثار النيابة 

 يترتب على النيابة آثار قانونية هامة نذكرها تباعا:  
وفي  -1 النائب  بط  تر التي  بالعلاقة  يتعلق  فإنالأصيلما  المنشهذه    ،  المصدر  يحكمها  أ  العلاقة 

كل    في النيابة القانونية يتولى القانون تحديد حقوق والتزاماتفتفاق،  للنيابة أي القانون أو الا 
النائب   هذه  الأصيلومن  تحديد  يتولى  الذي  هو  الوكالة  عقد  فان  اتفاقية  النيابة  كانت  وان   ،

يعة المتعاقدين.  طبقاالحقوق والالتزامات    لقاعدة العقد شر
ل-2 بالنسبة  النيابة  باسم    صيل:لأآثار  النائب  تصرف  هذا    الأصيلإذا  فإن  نيابته  حدود  وفي 

حيث يضاف كل ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات    الأصيلالتصرف ينفذ مباشرة في حق  
 ق م.  74النائب طبقا للمادة  ةوحده مباشره دون ان تمر بذم الأصيلإلى ذمة 

للغير:  -3 بين اإ  آثار النيابة بالنسبة  المبرم  علالن ن التصرف  والغير ينشأ  قة مباشرة بين هذا  ائب 
ما ينشأ عن العقد    الأصيلي مواجهة  ب المتعاقد معه فسحيث يكت  الأصيلالأخير أي الغير و

يسأل  عن تنفيذ ما ينشأ في ذمته من الالتزامات.   من حقوق و
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الرجوع على النائب عند عدم تنفيذ    أنه  بالملاحظةوالجدير       الأصيللا يملك هذا الغير 
النائب    تزاماته لإل هذا  كان  إذا  بصفت   الأصيلكفل  قد  إلا  عليه  فيرجع  ذلك  لا    هفي  كفيلا 

 بصفته نائبا . 
النياب-4 للنائب:آثار  بالنسبة  ولا   ة  التزام  اي  يحمله  فلا  النائب  مواجهة  في  المبرم  للعقد  أثر  لا 

كان نائبا    إذالا  ا  وعليه لا يملك هذا النائب مطالبة المتعاقد معه بتنفيذ العقد  ،يكسبه اي حق
ُ   الأصيل كذلك عن   اته التي رتبها العقد  لالتزام  الأصيل سأل عن عدم تنفيذ  في التنفيذ، كما لا ي

 ي ذمته. ف
 خامسا: حكم تعاقد الشخص مع نفسه  

 وهما:تعاقد الشخص مع نفسه في فرضين لا ثالث لهما ي يمكن أن   
كما لو اشترى   با عن غيره،ئا نو العقد بصفته أصيلا عن نفسه    الشخص  ن يبرماالاول:  

لنفسه الشيء الذي وكل لبيعه، فهو أصيلا عن نفسه بصفته مشترى ونائبا عن البائع، وكذلك  
الذي يهب جزء  ال أي نائب  أب  ثم يقبل الهبة باعتباره وليا عن ولده  من ماله لولده القاصر  ا 

 عنه نيابة قانونية.  
العقالثاني:   الشخص  يبرم  نائب   دأن  لو    ا  باعتباره  كما  المتعاقدين،  كلا  شخص    بناأعن 

يه لشخص ثالث    ا  شخص منزله فيشتر في أن يبيعه  شخلكو و  هنابأآخر  شرائه، وكمن وكل  في  ص  ه 
 ن في ولايته بنته مثلا. م م زوجهيختار له زوجة ف

 موقف المشرع الجزائري من تعاقد الشخص مع نفسه. 
نفسه،    مع  الشخص  تعاقد  يجوز  لا  أنه  أن اا  هذ  ةوعل  الأصل  في  تكمن  يم  والتحر لمنع 

لمصلحت تقابل  يمثل  مع    ،متعارضتين  ينالعقد  التعاقد  حال  في  بينها  التوفيق  عن  النائب  يعجز 
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حساب    ،النفس على  المتعاقدين  أحد  بمصلحة  التضحية  الى  به  يؤدي  ما  المتعاقد مصلحة  وهو 
حيث في  أن    الآخر،  المشتري  ومصلحة  ثمن  بأعلى  البيع  في  البائع  ثمن،  المصلحة  بأقل  شراء 

عن غيره حيث    ا  ما يكون النائب أصيلا عن نفسه ونائب وتزداد خطورة التعاقد مع النفس عند
وهذا ما يخالف مبدأ حسن   الأصيللشخصية على حساب مصلحة  يقدم مصلحته ا  في الغالب

 من ق م.  170النية في تنفيذ العقد طبقا للمادة 
  410والمواد    77وجب المادة  خص مع نفسه بملشالمشرع تعاقد ا  زلأجل ما تقدم لا يج ي  

 من القانون المدني. 412 411
مع نفسه في الأحوال التالية  الشخص    دغير أنه واستثناء من القاعدة السابقة يجوز تعاق 

 من القانون المدني. 77للمادة  قاطب 
يجوز للأب    يثبح   كما في حالة الولاية على المال،  :ذلك  زإذا وجد في القانون نص صريح يجي  -1

  ادوللم طبقا  حسابه هو أو لحساب شخص آخر ليتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء كان ذلك أن 
منه إذا تعارضت مصلحة الولي مع مصلحة    90من قانون الأسرة، وطبقا للمادة    90الى    87

 على طلب من له مصلحة.   او بناء   تلقائيا   القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا  
 . مع نفسه التعاقدللنائب   لأصيلا إذا رخص-2
 . السابقالتعاقد مع النفس، الإقرار اللاحق كالإذن  الأصيلإذا أقر  -3
النفس-4 مع  الشخص  تعاقد  جواز  التجارة  قواعد  اقتضت  للوكيل إذا  بالنسبة  الحال  هو  كما   ،

 .  التجارين  بالعمولة حيث يعد وكيل عن البائع والمشتري مقابل عمولة معينة ووفق لقواعد القانو
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 المطلب الثاني 
 شروط صحة التراضي  

إرادة    إذا   مع  وتطابقها  عنها  والتعبير  الإرادة  وجود  فقط  يكفي  التراضي  لوجود  كان 
ُ  ،أخرى ا عن شخص متمتعا بأهلية التعاقد وأن  شترط أن يكون صادر  فإنه لصحة هذا التراضي ي

 تغلال(.  والاسه الإكرا ،التدليس ،غلطال) من العيوب ةتكون إرادته خالي
بطالوعليه حتى يستقر العقد نهائيا فلا يكون مهددا    يجب:  بالإ
 ق م  80-78 المواديجب ان يكون كلا المتعاقدين متمتعا بأهلية التعاقد  -1 
الاكراه    يجب  -2  التدليس  الغلط  عيوب  من  خاليه  المتعاقدين  إرادة كلا  تكون  أن 

 نون المدني.قا من ال 91الى  81والاستغلال، المواد من 
 الاول الفرع

 ق م  80-78شرط الأهلية م  
يف-1 ل كسب الحقوق والتحمل بالالتزامات،    : يقصد بالأهلية صلاحية الشخصالأهلية   تعر

قانونا   به  يعتد  الذي  الوجه  على  القانونية  التصرفات  برام  لإ الأهلية  وصلاحيته  تنقسم  بهذا  و  ،
 وتتنوع الى نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء. 

الوجوب   الشخصوهي    :أهلية  بالالتزامال  ل كسب  صلاحية  التحمل  التي  حقوق  ات 
يرتبهايقرها   بهذا ترتبط    و ية    بالوجو   أهليةالقانون، و بالشخصية القانونية طبيعية كانت أو معنو

تركته  ة  ص من اللحظة التي يكون فيها حملا الى تاريخ تصفيشخ   كلدون الإرادة، بحيث تثبت ل 
يبا بالنسبة للشخص المعنوي(.نفس الحكم ت ) موته د وسداد ديونه بع  قر
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رادته في مباشرة التصرفات القانونية  إ  لإعمالفهي صلاحية الشخص    :أما أهلية الأداء 
المنفردةب الإرادة  أو  حقوقا  و  ،العقد  تكسبه  به    ،بالالتزامات  وتحمله  التي  يعتد  وجه  على  وذلك 

 لية الوجوب. أه وهي بهذا متعلقة بالإرادة خلافا ل قانونا  
كا   تولما  فإنها  بالإرادة  متعلقة  الأداء  أهلية  وناقصة   ،الإرادة   بانعدام  معدن نت  وتكون 

بهذا لا تثبت أهلية الأداء   ، وتكون  عديم الارادةلمن كان    مطلقا  بنقصانها، وتكتمل بكمالها، و
اه وتثبت  فقط  مميزا  كان  لمن  بالنسبة  ناقصة  أداء  كامل  ةي لأهلية  ك  ة  أداء  راشالمن  لهذا  ن  دا، 

 ة التعاقد أهلية الأداء لا أهلية الوجوب. يقصد بأهلي
 أهلية الأداء بحسب السن بثلاث مراحل وهي: تمرالسن: الأهلية مع  تدرج-2

المميز:   غير  الصبي  التم  مرحلة  سن  بعد  يبلغ  لم  الذي  الشخص  هو  التمييز  عديم    ييز الصبي 
يأخ  13ي وهي  نمن القانون المد  40المحددة قانونا بالمادة   ذ حكم الصبي غير المميز  سنة كاملة، و

 سنة فما فوق وكان مجنونا أو معتوها.   13أي كل من بلغ سن التمييز 
ولما كان مناط أهلية الأداء هو التمييز والإدراك يعتبر الصبي غير المميز عديم الأهلية أي   

يعتد بشكل  القانونية  التصرفات  برام  إ على  القدرة  له  جميع    ،ان قانو  ليست  باطلة   هتصرفات فتكون 
برام التصرفات    عن هذانوب  ي)للأهلية  لانعدام الإرادة لديه المعدم    مطلقا  بطلانا    الشخص في إ

الأحوال   حسب  على  المقدم  او  الوصي  او  الولي  الأسرة(  81للمادة    طبقا  القانونية  قانون    من 
 الأسرة. من قانون  82 والمادة من القانون المدني 42للمادة  طبقا  حتى ولو كانت نافعة له  

المميز:     الصبي  التمييز  المميز  مرحلة  سن  بلغ  شخص  كل  يبلغ   13هو  أن  دون  سنة كاملة 
ولم يكن مجنونا او معتوها، أو من بلغ سن الرشد وكان سفيها او سنة    19سن الرشد الذي هو  

 د. علعدم اكتمال ارادته ب ةذا غفلة، وتثبت للصبي المميز اهلية اداء ناقص
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من قانون    83مميز ناقص الأهلية يميز المشرع بموجب المادة  وفي شأن حكم تصرفات ال 
ناقص   تصرفات  لحكم  يتعرض  لم  المدني  القانون  أن  ملاحظة  )مع  حالات  ثلاث  بين  الأسرة 

 الأهلية(:
يها الصبي المميز ضارة به    إذا  الاولى:  الحالة  ث ومؤكدا بحي   ا  محض  ضررا  كانت التصرفات التي يجر

ليس  وعليه    مطلقا  بطلانا   التبرع، فإنها تعتبر باطلة  كته دون مقابل  في خروج مال من ذمتتسبب  
 من قانون الأسرة.   83لعديم التمييز أهلية التبرع طبقا للمادة 

المميز    إذا  :الثانية  الحالة الصبي  تصرفات  نفعا    ة  نافع كانت  ع   محضا    له  يترتب  بحيث  ها  نومؤكدا 
مال ذمته  دخول  الهبةكالمالية دون مقابل    في  نقول    فإنها  ، قبول  صحيحة ومنه  تصرفات  تعتبر 

 تثبت له أهلية الاغتنام بمجرد بلوغه مرحلة التمييز. 
بحيث تحتمل بحسب  دائرة بين النفع والضرر  إذا كانت تصرفات الصبي المميز  :  الثالثة   الحالة  

ن  لما يعطيه للمتعاقد الآخر وهذا ما يكو  د مقابلا فيها كل متعاق  يأخذي  أ   ،والخسارة طبيعتها الربح  
 في عقود المعاوضة فإن حكمها مختلف فيه بين القانون المدني وقانون الأسرة كما يلي:

تعتبر تصرفات المميز   فقرة الثانية منه  101بالرجوع الى القانون المدني فإنه وطبقا للمادة    - 
والضرر    الدائرة النفع  لمبين  للأبطال  ناق قابلة  المميزصلحة  الأهلية  صحيح ص  انها  اي  ومنتجه    ة، 

بعد بلوغه سن الرشد او عن    ص الأهليةلجميع آثارها إلا أنها مهددة بالبطلان إذا تمسك به ناق 
يق وليه.   طر

بالرجوع الى قانون الأسرة وطبقا للمادة    -    الدائرة منه تعتبر تصرفات الصبي المميز    83و
والضرر   النفع  قابلة  وليس  ةموقوف بين  بطال ت  تصرفات  ،للإ مو  فهي  أنها  إلا  النفاذ  صحيحة  قوفة 
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ياسوال   أهلية ال   صاو ناق   أهلية ال  صقرارها من قبل ولي ناق إبحيث يتوقف نفاذ آثارها على    ن،ر
 نفسه بعد ان يصبح كامل الأهلية ببلوغه مرحلة الرشد. 

القابل     العقد  يختلف  بطالو القاب  للإ العقد  أن  في  الموقوف  العقد  بطا ل  عن  عقد    لللإ
بطال ه مهدد  صحيح ونافذ بين المتعاقدين غير أن بطالمستقبلا إذا تمسك    بالإ من تقرر البطلان    بالإ

لمصلحته وهو ناقص الأهلية المميز او من يقوم مقامه، أما العقد الموقوف فهو عقد صحيح مثله 
اق  على  نفاذه  يتوقف  حيث  النافذ  غير  أنه  إلا  بطال  للإ القابل  العقد  من  مثل  ناقراره    صقبل 

بهذا الوصف ال يعة الإسلامية والقانون المدني العراقي.الأهلية اوليه، و  اخير اخذت الشر
هذا   قانون    وفي  على  اعتمادا  موقوفا  العقد  اعتبار  بالترجيح  الأولى   لأنه   الأسرةالشأن 

قانون  كما أن    ،والقاعدة تقضي بان اللاحق يقيد السابققانون لاحق بالنسبة الى القانون المدني  
و الخاص  القانون  يعتبر  مع  المالأسرة  بالمقارنة  الأهلية  ومنها  الشخصية  الأحوال  بمسائل  ختص 

العامة يعة  الشر يعتبر  الذي  المدني  ب  ،القانون  تقضي  بالتالأوالقاعدة  و العام  يقيد  الخاص  لا  ن  ي 
ق من  اقراره  بعد  الا  نافذا  يكون  ولا  الأهلية  لنقص  العقد  بطال  إ طلب  نبل  يجوز  اقص  ولي 

 الاهلية او من هذا الاخير بعد ان يصبح كامل الأهلية. 
سنة كاملة    19من القانون المدني كل من بلغ    40للمادة    طبقا  يعتبر راشدا    مرحلة الرشد:  

كن لا مجنونا او معتوها ولا سفيها ولا به غفلة وهو بهذا وكان متمتعا بكامل قواعد العقلية فلم ي
الأهلية كامل  الإرادةباعتبار   يعتبر  ع   ،ه كامل  ينتج  ما  صحيحة  ن وهو  تصرفاته  جميع  تعتبر  أن  ه 

  أصبح  إدراكه لمصالحهكانت ضارة به أو نافعة له او تدور بين النفع والضرر وذلك لأن    سواء  
 لقانونية. فلم يعد في حاجة للحماية ا كاملا  
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   ُ يلاحظ اخيرا انه يمكن ان ي كامل   يأخذ حكملحق الصبي المميز بالشخص الراشد و و
التميز في  سن  بلغ  لمن  يأذن  أن  للقاضي  يمكن  حيث  بالترشيد  عليه  يصطلح  ما  على  بناء  الأهلية 

امواله بناء على طلب من له مصلحة، وللقاضي    مطلق( في مقيد او    اذن) كليا    التصرف جزئيا او 
 رة. من القانون الاس 84ثبت له ما يبرر ذلك طبقا للمادة  إذارجوع في هذا الاذن ال

وجب هذا الترشيد يصبح المرشد في حكم كامل الأهلية وتعتبر جميع تصرفاته صحيحة  بمو  
يلاحظ أن القانون المدني لم يأذن للقاضي بالترشيد إلا بالنسبة   حتى ولو كانت ضارة به، هذا و

  الفقرة الثانية خلافا لقانون الأسرة الأولى بالاعتبار هو   38نة طبقا للمادة  س  18لمن بلغ سن  
تدارك هذا الخلل بموجب التعديل    قد  ون الأسرة)والجدير بالذكر هنا أن المشرع المدنيحكم قان

المدني  للقانون  في  الم  10-05القانون  ب  الأخير  القانون    المتضمن  2005ماي    20ؤرخ  تعديل 
بهذا يتناغم القانون المدني مع قانون الأسرة(.  المدني  بط الترشيد بسن التمييز و  حيث ر

الشخص    الترشيد  ساسوأ  بأن  القائل  القانوني  الافتراض  صحة  بعدم  القاضي  اقتناع  هو 
مميز اقتنع بأنه  ، فله أن يرشد كل  ة  لكام  سنه   19لا يصبح كامل الإدراك والتمييز إلا ببلوغه سن  

 .هذا السنراشدا على الرغم من عدم بلوغه  أصبح
درة التمييز لديه أو  د من قحتف عوارض الأهلية أمور يتعرض لها شخص  :  عوارض الأهلية  -3

 قص الأهلية كما في حالة السفه والغفلة.تعدمها وتجعله عديم الأهلية كما في حالة الجنون والعته أو ن
وعليه يعتبر    ،مرض عقلي يصيب الشخص يؤدي الى زوال إدراكه وتمييزهالجنون:    -أ

يستوعب كل    من دائذا الجنوهيكون    الرشد، وقدالمجنون عديم التمييز حتى ولو كان قد بلغ سن  
يض فترة من   يض به، وهذا ما يسمى بالجنون المطبق وقد يكون مؤقت فيجن المر اوقات المر

 الزمن ثم يفيق في أخرى وهذا ما يسمى ب  الجنون المتقطع. 
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إلا إذا وقعت   ، والأصل بطلان جميع تصرفات المجنون لانعدام الإدراك والأهلية لديه  
الإفاقة   فترة  في  ص فمنه  المدني  تعتبر  القانون  أن  غير  الرشد،  سن  بالغ  كان  إذا  بين  حيحة  سوى 

 الجنون المطبق والجنون المتقطع في الحكم. 
فاسد    هوالعته:    -ب الكلام  مختلط  الفهم  قليل  فيجعله  الشخص  يصيب  عقلي  مرض 

رايين تصلب الشكلا يضرب ولا يشتم( ينتج عادة بسبب التقدم في السن أو المرض  التدبير )
 مثلا.  

الإدراك والتمييز فيأخذ المصاب    إنقاصلعته كما في الفقه الاسلامي اما ان يؤدي الى  او
المصاب    فيأخذ  ،ما ان يؤدي الى انعدام الإدراك والتمييز كما في الجنونإو  ،به حكم الصبي المميز

 ز. مييبه حكم عديم التمييز غير أن القانون المدني قد جعل حكمه واحد وهو حكم عديم الت
تصرفات  من القانون المدني تعتبر جميع    42صرفات المجنون والمعتوه: طبقا للمادة  حكم ت

حتى قبل الحكم عليهما بالحجر، غير    الانعدام الإدراك لديهم  مطلقا    بطلانا   المجنون والمعتوه باطلة  
الحجر  م ب حكيميز في الحكم بين ما اذا كانت قبل صدور ال  المشرع  انه بالرجوع الى قانون الأسرة نجد

بعده، للمادة    أو  وطبقا  باطلة    ه من   107و    101حيث  المعتوه  و  المجنون  تصرفات    بطلانا  تعتبر 
تعتبر   مطلقا   فإنها  بالحجر  عليه  الحكم  قبل  كانت  اذا  اما  بالحجر،  عليه  الحكم  بعد  عنه  صدرت  إذا 

دورها  ت صوق إلا إذا كانت حالة الجنون او العته ظاهره و فاشية فيه   ،صحيحة إن كان راشدا
 . مطلقا   بطلانا  باطلة   حينئذفتكون 

بالتالي يأخذ حكم و   ،الشرعهو من يبذر المال في غير ما يقضي به العقل وو:  السفه  -ج
 إدراكه وعدم اكتماله.  اننقص لناقص الأهلية 
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النفسيةعاهة  هي  :  الغفلة  -د الملكات  في  نقص  في  تتمثل  عقلية  وليست  تجعل   نفسية 
بحةدير بحيث لا يهتدي إلى التصرفات  ب بها سيئ التقالمصا   غبن في تصرفاته غبنا فاحشا  في  المر

 وهو بهذا يعتبر ناقص الاهلية. 
  ذو ومن القانون المدني يعتبر السفيه    43للمادة    طبقا    حكم تصرفات السفيه وذو الغفلة: 

بالتالي تأخذ تصرفاتهم حكم تصرفات ناقص الأهلي  ،غفلة ناقص الأهليةال تعتبر صحيحة  ف  ،المميز  ةو
وتكون    محضا    به ضررا    إذا كانت ضارة    مطلقا  بطلانا   وتكون باطلة    محضا    كانت نافعة له نفعا    نإذ

 موقوفة إذا كانت دائرة بين النفع والضرر. 
قد   فنجده  الأسرة  قانون  طبقا  بالسفيه    لحقأأما  باطلة  تصرفاته  وجعل  والمعتوه  المجنون 

بهذا تختلف أحكام قانون الأسرة مع القانون   لحكم  منه دون أن يتعرض 85للمادة  ذو الغفلة و
المدني والقوانين الأجنبية الأخرى التي تجعل السفيه وذو الغفلة في حكم الصبي المميز بعد تسجيل  

 قرار الحجر وليس في حكم الصبي عديم التمييز. 
ى  يحجر على الشخص مت  من قانون الأسرة  101طبقا للمادة    ؟تى يحجر على الشخص م

اح عليه  طرأت  أو  سفيها  او  معتوه  او  مجنون  وهو  الرشد  سن  بعد   دىبلغ  المذكورة  الحالات 
وهذا بموجب حكم قضائي بناء  على طلب أحد الأقارب أو من كانت له مصلحة أو من    ،رشده

  من قانون الأسرة. 102لنيابة العامة طبقا للمادة ا
المح لهذا  يكن  لم  علىجوان  وجب  الوصي  ولي  عليه  حكم  ور  في  يعين  أن  الحجر    القاضي 

سبب الموجب  الوللقاضي أن يستعين بأهل الخ برة لإثبات    ،رعايته والقيام بشؤونهل  ما  او قي  مقدما  
يجب نشر الحكم بالحجر للإعلام  ،للحجر   من   موادبموجب ال)نظم المشرع الجزائري أحكام الحجر    و
 . (من قانون الأسرة 108إلى  101
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التي هي شرط لصحة التراضي  -أهلية التعاقد-ترتبط أهلية الأداء    تبعا لما تقدم ملاحظة:
  ،العته  ،بعوارض الجنون و   ،فلا تتأثر إلا بالسن  ،لتمييزواومن ثم صحة العقد بالإرادة والإدراك  

إلا أنه قد يمنع الشخص من التعاقد قانونا رغم أنه يتمتع بأهلية أداء كاملة وهذا    السفه والغفلة،
المدني(  من القانون    78حالات الحد من الأهلية بحكم القانون طبقا للمادة  )  معينةلاعتبارات  

 ذلك: نوم
بالم ✓ تتعلق  وإخراجها  صل لاعتبارات  الأموال  بعض  حول  التعاقد  القانون  يمنع  العامة  حة 

الوطنية الأملاك  منها  التعامل  دائرة  الوقفية  ،من  المخالفة    والأموال  أشياءال  ،الأملاك 
 للنظام العام. 

شراء الحقوق المتنازع فيها إذا كان النظر في من  القضاة    المشرعيمنع    402المادة    قا  طب  ✓
فيها أعمالهم وإلا كان البيع باطلا وهذا   رونالنزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباش

 لأجل الضمان حياد القاضي. 
ف  من  المحامين  المشرع  يمنع  403للمادة    طبقا   ✓ المتنازع  الحقوق  في  تولوا  التعامل  والتي  يها 

كان   وإلا  عنها  باطلا هذا  الدفاع  حقوق    ،التعامل  لحماية  مهنة   الأصيلوهذا  وشرف 
 المحاماة. 

يجوز   ✓ لالمد  411مادة  لل   طبقا  لا  بها    ة رسامسلني  المعهود  الاموال  يشتروا  ان  للخبراء  ولا 
باطلا وهذا    او باسم مستعار وإلا كان البيع  بأنفسهملبيعها او تقدير قيمتها، سواء    إليهم

 حقوق صاحب هذه الأموال. ل حماية  
قد يكون الشخص كامل الأهلية ل كن ومع ذلك قد توجد موانع تحول دون   الأهلية:  موانع  -4

أو تحول دون قدرته على    ،العقد والإرادة المنفردة بنفسهبلى مباشرة التصرفات القانونية  رته عقد
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ورة تعيين شخص آخر يباشر عنه هذه التصرفات  مباشرته لها منفردا، فيتدخل القانون ليقرر ضر
بة جنائية.  أو يساعده في ذلك، ومن هذه الموانع العاهة المزدوجة، الغيبة،  الحكم بعقو

  عمى أصم أ  أوبكم  أصم  أشخص  المن القانون المدني إذا كان    80طبقا للمادة    مزدوجة:هة الالعا-أ
أبكم أو   وتعذر أعمى  العا  عليه  ،  هاتين  الته بسبب  إرادتهتين  عن  له    ،عبير  تعين  أن  للمحكمة  جاز 

ُ )قضائيا     مساعدا   يساعده  عينهليس وصي( ي برام التصرفات التي تقتضيها مصلحته   و يكون  ،  في إ و
بط   ا  قابل ُ   كل  ال للإ ع مساعدتصرف  لأجله  تقررت    إذا  ا  قضائي  ا  ين  الذي  الشخص  عن  صدر 

 مساعدته دون حضور هذا المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة.
من القانون المدني يسري على شخص الذي اجتمعت   80يلاحظ بداية انا نص المادة  وما   
الجسمانية  ه العاهات  وتعذر عليه بسبب هات  ،الثلاث العمى البكم والصم  اهات ان من العت فيه عاه

بهذا يعتبر هذا الشخص كامل الأهلية    ،التعبير عن إرادته   العقلية(  ليست) ن كان  إ  والإرادةو
عاهات السابقة يتوقف عند التعبير عن الإرادة فلا ينقص ولا يعدم الإدراك ال  لأن تأثيرراشدا  

 الذكر. ة فالسوالتمييز خلاف لعوارض الأهلية 
من التعبير عن الإرادة ومن ثمة التعاقد في الحالات التي يتعذر  وحتى يتمكن ذو العاهتين   

ليس وصيا لان الوصي يعين  دا قضائيا و فيها عليه ذلك، أجاز المشرع للقاضي أن يعين له مساع
له القيام بهذه التصرفات وحده والا كانت    زلا يجون لم يكن له ولي، وعندها  إلناقص الأهلية  

بطال كما لا يجوز ل  لمساعد القيام بهذه التصرفات وحده إلا إذا أذنت له المحكمة يذلك. قابلة للإ
 ي:ين يجب ما يل وتبعا لما تقدم وحتى يقع باطلا تصرف ذو العاهت  
   .من العاهات الثلاث العمي، البكم، الصمان تجتمع لدى المتصرف عاهتين  ●
 . أن يتعذر على ذي العاهتين التعبير عن إرادته بسببهما ●
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 . من التصرفات التي عينتها المحكمة عند تعيين المساعد القضائي  أن يكون التصرف  ●
حكم  بعد تسجيل  ساعد القضائي و وحده دون حضور الملأن يقوم ذو العاهتين بالتصرف    ●

 .المساعدة
هو من منعته ظروف قاهرة من الرجوع الى محل إقامته وتعذر عليه الغائب    :والفقد   الغيبة-ب

اسطة شخص معين لمدة سنة، وتسبب غيابه في ضرر للغير،  بسبب ذلك إدارة شؤونه بنفسه أو بو
 المفقود. من قانون الأسرة يأخذ هذا الغائب حكم  110 للمادةطبقا و

الذي    المفقودأما    الغائب  الشخص  ُ فهو  ي من   فعرلا  حياته  يعرف  ولا  تواجده  مكان 
 من قانون الأسرة.  109حكم بفقده، طبقا للمادة الموته بعد صدور 

للمادة    يعين    111وطبقا  أن  بالفقد  الحكم  يصدر  عندما  القاضي  على  الأسرة  قانون  من 
وكيل   أو  بالقيم  أيضا  )يسمى  مالغامقدما  لت  نئب(  غيرهم  أو  المفقود الاقارب  أموال  سيير 

 . وإدارتها
قدرة الشخص على التعاقد على الرغم من كون الغائب   دون  يحول   يالغيبة مانع مادف 

بهن القاعييوالمفقود كامل الأهلية ف  يق القاضي من ينو  ما في ذلك. نون عن طر
بة جزائية   -ج استنادا الى نص    المدني(:قانون  من ال  78)سلب الأهلية طبقا للمادة    الحكم بعقو

بات  01مكرر ومكرر 09و 09المادتين  بة جنائية أن   زلا يجومن قانون العقو لمن يحكم عليه بعقو
يسلب حيث  اعتقاله،  مدة  فيها  والتصرف  امواله  ادارة  بنفسه  التعاقد    يتولى  اهلية  منه  القانون 

بة   بة تبعية للعقو كامل الأهلية )أهلية الأداء(،    ( رغم كونهاو الحبس  السجن )الأصلية  كعقو
باطلة   سجنه  فترة  في  تصرفاته  كل  موتعتبر  أو    طلقا  بطلانا   وصيه  أو  وليه  ابراها  في  عنه  ينوب  و

 مقدم تعينه المحكمة. 
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يعتبر كل شخص أهلا    القانون المدني  من  78طبقا للمادة    اثبات انعدام الأهلية أو نقصها:  -5
يحد   أو  أهليته  تسلب  لم  ما  القانونللتعاقد  بحكم  ال  ،منها  نقص  اثبات  عبء  يقع  أو  لهذا  أهلية 

بطال انعدامها حتى يكون العقد قابلا   بهذا إذا  مطلقا  بطلانا  أو باطلا  للإ على من يدعي ذلك، و
با   التعاقدعليه اثبات نقص أهليته أو انعدامها وقت    الذي أبرمه  بطال العقدإ راد شخص  أ ضبط  لو

يجابعنه   الإرادةن  وقت صدور التعبير ع  . او القبول بالإ
بذلك    تمسك  ثم  الآخر  المتعاقد  عن  إحتيالية  بطرق  أهليته  نقص  أخفى  أنه  ثبت  وإذا 

العقدل بطال  إ يجوز    طلب  بسبب  فإنه  لحقه  الذي  الضرر  عن  يض  بالتعو المطالبة  الآخر  للمتعاقد 
بطال العقد من مصلح)يك  إ بطال    ص ة ناقون  هو    لنقص أهليتهطلب الإ لما    بنص   واردطبقا 

بطال العقد برد إلا    م لا يلز  يالذ  من القانون المدني  103المادة     د ما عاناقص الأهلية في حالة إ
 . عليه من نفع(

 الفرع الثاني  
 ق م   91الى  81لعيوب المواد من خلو الإرادة من ا

تكون    أن  العقد،  صحة  بالتالي  و التراضي  ركن  لصحة  يشترط  الأهلية  شرط  جانب  الى 
 الاستغلال. و اهاقد خالية من عيوب الغلط، التدليس، الإكرإرادة كل متع

ف   التراضي،  تعدم  لا  العيوب  هذه  أن  بداية  يلاحظ  قائما  و يظل  ينعقد    الترضي  بالتالي  و
للأبطال. أما    فإن العقد ينعقد صحيحا قابلا    حيحا، ولما كان هذا التراضي قد صدر معيبا  العقد ص 

يترتب ع  ا  لا يعتبر عيب فكل ما يعدم التراضي   ليه بطلان  من عيوب الإدارة لأنه يعدم الإرادة و
 . مطلقا  بطلانا  العقد 
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 .من القانون المدني  85الى  81الغلط المواد  أولا:
المادة    القان  81تنص  جوهري من  غلط  في  وقع  الذي  للمتعاقد  يجوز  أنه  على  المدني  ون 

بطاله.  برام العقد أن يطلب إ  وقت إ
يف الغلط:  -1 د يصور له  يقوم في نفس ودهن المتعاقالغلط على أنه وهم ذاتي  ط يعرف    تعر

حقيقته و  خلاف  فإذا به  الأمر على  من ذهب  خاتم ا على أنه  كمن يشتري  يدفعه إلى التعاقد 
 .أعزب منزله الأخر معتقدا بأنه متزوج فإذا به يؤجر  خر كمنمن معدن آ

يتين تقليدية أخرى حديثة    عرفت دراسة الغلط نظر
ية   ل القانون الفرنسي القديم الغلط  : يقسم الفقه التقليدي في ظالتقليدية في الغلطالنظر

 الى ثلاث مراتب غلط مانع، غلط مؤثر وغلط غير مؤثر.
لغلط المعدم للتراضي بحيث لا يعيب الارادة فحسب بل يعدمها تماما وهو هو االغلط المانع:    -أ

باطلا   العقد  يجعل  التراضيرك  لانعدام  مطلقا  بطلانا   ما  الحالات    ،ن  في  مانعا  الغلط  يكون  و
 التالية:الثلاث 

إذا وقع الغلط في طبيعة العقد كمن يدفع مبلغ من المال على أنه قرض   :الحالة الأولى
يعتقد متلقيه   أنه هبة…...الخ. و

من بين منزلين   ا  معين نزلا  : إذا وقع الغلط في ذاتية محل العقد كمن يبيع مالحالة الثانية
يعتقد المشتري أنه يشتري المنزل الآخر.يمل كه  ما و

: إذا وقع الغلط في سبب العقد كما لو تعهد الورثة بدفع مبلغ من المال الثةالحالة الث
أوصى بذلك المبلغ في حين أنه لم يوص بذلك أو كانت  اعتقادا منهم بأن مورثهم قد 

 الوصية باطلة أو رجع عنها. 
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